
 جامعة محمد بوضياف ـ المسيلة

 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

 قسم العلوم الإسلامية

 
 

 

 

 

 

 
 

  

  

 لمقتضيات نيل شهادة الماستر في العلوم الإسلاميةمذكرة مكملة 

 تخصص: الفقه المقارن وأصوله

 
 :                                                          إشراف الأستاذة:إعداد الطالبة

 رحماني نجية د.                                                       رة    ــمـقأحــلام 

 ةـــــة المناقشــلجن

 الصفة الجامعة الاسم واللقب

 رئيسا محمد بوضياف ـ المسيلة 

 مشرفا ومقررا محمد بوضياف ـ المسيلة رحماني د. نجية

 ممتحنا محمد بوضياف ـ المسيلة 

  

 2021-2020 /1443-1442 السنة الجامعية:

 ورود الاحتمال على الدليل القطعي عند الأصوليين  أثر

 دلالة العام أنموذجا
 



 



 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



توفيت

جزءج

صفحةص

طبعةط

ميلاديم

هجريه

دون تحقيق)د. تح(

دون طبعة)د. ط(

دون تاريخ النشر)د. ت. ن(

دون دار نشر)د. د. ن(

دون مكان النشر)د. م. ن(

رموز جدول ال  
 
 

 



 
 
  

 مـــــــقــــدّمــــــــــــــــــــــة
 

 
 

 



 .....................................................................................................................مــــــــــــــــــــــــــــــــة .................مــقـــد

 

 أ 

 
  قدمة:م

الحمد لله الذي شرح قلوب أهل الإسلام للهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله إله واحدا فردا صمدا، لم 
دا، وأنعم به دا، أعظم به عبدا وسي  سالة فاصطفى لها عبده محم  يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أنه ختم الر  

 وبعد: أصلا ومحتدا، وأكرم به مضجعا ومولدا، وأبهر به صدرا وموردا
فوس ة، التي ارتضاها الله لعباده، فهو الخالق وهو الأعلم بأسرار الن  ريعة الحق  الإسلام هو الش   إن  

 وما أحاط بها وما يصلحها وما يفسدها. 

سالة ه الر  ين لأن  حريف إلى يوم الد  غيير والت  ل الله بحفظه من الت  ة تكف  فهو دين مكتمل ونعمة تام  
فَ إِن تنََ ازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ فرَدُُّوهُ إلَِى اللَّهِ  ﴿ نازع والاختلاف، كما قال تعالى:عند الت  الخاتمة، والملاذ إليه 

 [.59]النساء:  ﴾واَلرهسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ واَلْيَوْمِ الْخِرِ ذََٰلِكَ خيَْرٌ وأَحَْسَنُ تَ أوْيِلً 

ة ريعة خاصي  الله في فروعه فسحة تضفي على الش   ة والثبات، وجعلفكانت أسسه تت سم بالقطعي  
أ الله لذلك سبل الاستنباط وفق قواعد الشريعة ة، فهي  ية وأحكامها الاجتهادي  ن  المرونة بنصوصها الظ  

 وروحها بما يتناسب مع الأحوال والمتغيرات. 

سبيلا لسبر راسات الأصولية تشكل المساحة الأوسع فيها؛ كونها فظية في الد  إن المباحث الل  
أغوار معاني الدلالات وسياقاتها، وبالتالي استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية، غير أن هذه 

منها الوضع اللغوي، أو التعارض  الألفاظ في دلالتها على المعاني قابلة لورود الاحتمالات لعدة أسباب،
 الناتج عن تعدد المعاني لبعض الألفاظ.. الخ. 

ثبت بالاستقراء أن غالب الأدلة الشرعية هي لات الألفاظ دلالة العام، و حث دلامن بين مبا
، دلالة العام بين القطعية والظنية لورود احتمال التخصيص على العاموقد اختلف العلماء في  العمومات،

ط مما ترتب عليه اختلاف العلماء في مسألتين هامتين كان لهما أثر كبير في تفسير النصوص واستنبا
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الأحكام، المسألة الأولى هي: جواز تخصيص العام قطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس، 
 .والمسألة الثانية هي: تعارض العام والخاص

 ولبيان حقيقة الاحتمال وتأثيره على الدليل القطعي، وقع اختياري على هذا الموضوع الموسوم بـ:

 يل عند الأصوليينأثر ورود الاحتمال على قطعية الدل

 ""دلالة العام أنموذجا

 البحث: موضوع أهمية .2
تكمن أهمية هذا الموضوع في تعلقه بالأدلة الشرعية وطرق الاستدلال والاستنباط، لذا حري بأن  

 يُدرَس دراسة موضوعية.
، لذا فتعرض فيها الشبهات قد يرد عليها الاحتمال -لاسيما القطعية منها-فالنصوص الشرعية  

الخوض في هذا الموضوع لإزالة كل لبس أو إبهام، لإيضاح المعنى الحقيقي لها، وبالتالي تعميق  وجب
 البحث في قواعد الاحتمال حتى يسهل الاجتهاد والاستنباط.

مبحث العام وما يرد عليه من تخصيص يمس طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة، كونه من 
 ، فهو من أهم طرق استنباط الأحكام الشرعية.الأدلة التي تكشف عن حكم الله تعالى

كما أن بذل الجهد في موضوع كهذا يستحق العناء نظرا لأهميته، لأن إعمال الدليل الشرعي 
 أولى من إهماله.

 البحث: موضوع اختيار أسباب .3
 إن من أهم دواعي الكتابة في هذا الموضوع ما يلي:

 في دراسة موضوع أصولي، فكان  ما حفزني للخوض في غمار هذا الموضوع هو رغبتي
 توفيق الله سبحانه وتعالى في اختيار هذا الموضوع الشيق، فزاد شغفي بالتوسع فيه أكثر.

  ومما لا شك فيه أن الموضوع ذو أهمية بالغة لكونه له علاقة بالأدلة التي تستنبط منها
مالات لمعرفة أي الأحكام الفقهية، لذا كان من الواجب النظر فيما يعتري الأدلة من احت

 أنواع الاحتمال إذا وردت على الدليل سقط الاستدلال به كليا أو جزئيا.
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  هو السبيل إلى الفهم  -لا سيما القطعي منه-كما أن معرفة موارد الاحتمال في الدليل
 الصحيح الذي يجمع الأمة ويوحدها في فروعها قدر الإمكان.

  وع الفقهية، إذ أنه يرجع اختلافهم أحيانا في معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء في الفر
دلالة الألفاظ على الحكم الشرعي، مما يدل على أن اختلاف الفقهاء لم يكن في مجمله 

 رواسب تعصب مذهبي، بل ثمرة اختلاف علمي منهجي.
 .البحث موضوع أهداف .4

من أهم  الأهداف التي أصبو إلى تحقيقها هي إعطاء نظرة شاملة على مبحث عظيم ذي بال 
يعترض الأصولي في جمعه بين النصوص وما يرد عليها من احتمال،  مباحث أصول الفقه، وما

 واستجلاء حقيقة الاحتمال وكيفية وروده على الأدلة لاسيما القطعية منها.
 البحث موضوع إشكالية .5

يترتب  لأسباب عديدة، فما الذي -لاسيما القطعية منها–قد يرد الاحتمال على الأدلة الشرعية 
 على ورود هذا الاحتمال؟

 بثق عنه تساؤلات فرعية هي:وتنفهذا التساؤل هو جوهر الإشكالية، 
  ؟وما هي مذاهب الأصوليين في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلالما المراد بالاحتمال؟ 
 المقصود بدلالة العام؟ وما الأثر المترتب من ورود الاحتمال على دلالة العام؟ ما 
 للبحث: منهج المعتمدال .6

المنهج الوصفي، ويتمثل في سرد المفاهيم اللغوية والاصطلاحية، اتبعت في بحثي هذا: 
يتخلله المنهج الاستقرائي في جمع آراء الأصوليين في المسألة،  كما اتبعت المنهجين المقارن 

 في بيان تلك الآراء والخلوص إلى بيان الرأي الراجح. والتحليلي
 سابقة:الدراسات ال .7

لم يُتَطرَّق إلى موضوع الاحتمال بشكل موسع في بطون الكتب، وما ذكر فيها إلا من باب بيان 
أن سبب الاختلاف في المسألة هو الاحتمال في الدليل بسبب الاشتراك أو العموم أو اللغة، إلا 

 شرعي:تطرقت للاحتمال ووروده على الدليل ال، -لكنها قليلة–دراسات سابقة ت على أني عثر 
ها بمجلة استعنت بها في مشروع بحثي هذا، وهي مجلة تحت عنوان: الاحتمال وأثره على ل  ه  تَ س  أَ  -

الاستدلال، وهي مجلة صادرة عن جامعة مؤتة، لـ: عبد الجليل زهير ضمرة، كلية الشريعة 
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 ، وقد تطرق فيها إلى  تحديد مفهوم2002سنة  8العدد  17جامعة اليرموك، الأردن، المجلد 
الاحتمال وأنواعه والمقصد الشرعي من وروده، ثم تناول الاتجاهات الأصولية في هذه المسألة، 
إلا أنه درس القاعدة بشكل مختصر، ولم يدرج فيها تطبيقات دلالة العام ولا أثر الاحتمال عليها 

 في الفروع الفقهية الفرعية.
سة نظرية تطبيقية، وهي أطروحة مقدمة طريان الاحتمال على الدليل وأثره في الفروع الفقهية درا -

لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فقه وأصول، مقدمة إلى قسم العلوم 
م، 2005-2004هـ /1426-هـ1425الإسلامية جامعة الشهيد الحاج لخضر باتنة، سنة 

ال تطرق للطالب مالك براح، وقد تطرق فيها إلى تحديد المفاهيم وتأصيلها، ثم تناول مج
الاحتمال في الدليل ومسوغاته، ثم تناول طرق دفع الاحتمال، وضوابط العمل بالدليل المحتمل، 

العبادات، ومسائل في  ثم تطرق إلى أثر الاحتمال في الدليل في الفروع الفقهية )مسائل في
 .المعاملات(

رب عبد الدايم، مدرس مقدم من د.فهد صلاح جاد المقال القواعد الأصولية المتعلقة بالاحتمال،  -
بتمهيد حول القواعد  مقالهأصول الفقه في كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، وقد استهل 

 الأصولية، ثم تطرق إلى الاحتمال وأنواعه، ثم تطرق إلى القواعد الأصولية المتعلقة بالاحتمال.
اهب الأصوليين في أثر مذأدرجنا بمفاهيم متعلقة بالموضوع، ثم هذا مشروع بحثنا  استهللناوقد  -

، ثم تطرقنا إلى دلالة العام وأثر -لاسيما القطعية منها–ورود الاحتمال على مسالك الاستدلال 
ورود الاحتمال عليها، وأخيرا أدرجنا بعض المسائل الفرعية التي نتجت عن الاختلاف بين 

 العلماء في مدى قوة العام.
 الصعوبات والعوائق: .8

بدا لي البحث فيه سهلا، لكني أدركت أني أمام موضوع واسع جدا  ،ضوععند اختياري لهذا المو 
 ،متشابك، خاصة وأن أطرافه متشعبة، وجزئياته متناثرة في بطون كتب أصول الفقه في مواطن متفرقةو 

مما يتطلب الغوص فيها للإلمام بالموضوع وجمع الشتات، كما أن ما كتب فيه استقلالا نادر؛ إذ لم يفر د 
وقد ذُك رَت أسباب الاحتمال تضمنا مع أسباب الإجمال ن موضوع الاحتمال بدراسات مستقلة. الباحثو 

 .باعتبار أن الإجمال تابع للاحتمال، ومنهم من ذكر الاحتمال صراحة
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 الخطة العامة لموضوع البحث: .9
 وذلك على النحو التالي: قسمت بحثي هذا إلى فصلين: 

 الفصل الأول: تحديد وتأصيل

 مفهوم ورود الاحتمال على قطعية الدليل، المقصد الشرعي منه وحكم العمل بهلأول:المبحث ا

 على الدليل أثر ورود الاحتمالالمطلب الأول: مفهوم 

 هأقسامو  الاحتمال أسبابلمطلب الثاني: ا

 الثالث:المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعية وحكم العمل به المطلب  

 مذاهب الأصوليين في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلالي: المبحث الثان 

 المطلب الأول: أحوال الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها

 على الاستدلال في القطعية منها المطلب الثاني: أثر ورود الاحتمال

 الفصل الثاني: دلالة العام وأثر ورود الاحتمال عليها 

 لتهالعام ودلاالأول:  المبحث

 المطلب الأول: العام

 المطلب الثاني: دلالة العام

 دلالة العام على الاحتمال أثر :المبحث الثاني

 بالدليل الظنيالعام القطعي الثبوت تخصيص المطلب الأول: جواز 

  المطلب الثاني: تعارض العام والخاص.

 .الشيطانمن و  يفمن نفس تأو أخطأ تفمن الله، وإن أسأ صبتإن أ
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 تحديد وتأصيل

 
 ل: الأو    المبحث    

 ورود الاحتمال على قطعية الدليل، المقصد الشرعي من الاحتمالمفهوم  

 و حكم العمل به

 
 اني: الث     المبحث   

 مذاهب الأصوليين في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلال
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الفصل الأول: تحدید وتأصیل 

قبل الولوج في صلب الموضوع، كان لا بد من التطرق إلى المفاهیم العامة المتعلقة بالموضوع 

لاسیما –محل البحث، ثم معرفة مذاهب الأصولیین في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلال 

القطعي منها-. 

 

ورود الاحتمال على قطعیة الدلیل، المقصد الشرعي مفهوم المبحث الأول: 

                      من الاحتمال وحكم العمل به 

 مذاهب الأصولیین في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلالالمبحث الثاني: 
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مفهوم ورود الاحتمال على قطعیة الدلیل، المبحث الأول: 

المقصد الشرعي من الاحتمال وحكم العمل به 

لبیان ورود الاحتمال على قطعیة الدلیل، یتوجب معرفة مدلول كل لفظ، ثم تعریفه باعتباره 

علما، ثم بیان أسباب الاحتمال وأقسامه، وكذا معرفة المقصد الشرعي من ورود الاحتمال، وحكم 

 العمل به. 

على قطعیة الدلیل  ورود الاحتمالالمطلب الأول: مفهوم 

ه أقسامو الاحتمال أسبابلمطلب الثاني: ا

  الثالث:المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعیة وحكم العمل بهالمطلب
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على قطعیة الدلیل  ورود الاحتمالالمطلب الأول: مفهوم 

 یتطلب الولوج إلى صلب الموضوع بیان مفرداته، لذا فإننا سنتطرق إلى مفهوم ورود 

 على قطعیة الدلیل باعتباره مركبا إضافیا، وباعتباره علما. الاحتمال

 تعریفه باعتباره مركبا إضافیاالفرع الأول : 

 مفهوم الأثرأولا: 

 لغة:-1

 .1الهمزة والثاء والراء، له ثلاثة أصول: تقدیم الشّيء، وذكر الشّيء، ورسم الشّيء الباقيأثر: 

 .2بقیة الشيء، والجمع آثار وأثور، وخرجت في إِثْرِه وفي أَثَره أي بعدهأثر: 

والأَثر، بالتحریك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثیر إبقاء الأثر في الشيء. وأثَّرَ في الشّيء: ترك فیه 

. 3أثرا. والآثار الأعلام

 اصطلاحا-2

وقد یُطلَق ویُراد به الجزء من وجود الشيء، وربما یكون له معنى الحاصل عن الشيء أو 

. 4الموضوع، أي: النتیجة، وقد یُطلق على العلامة

 ثانیا: مفهوم الورود

 لغة:-1

 الواو والراء والدال: أصلان، أحدهما الموافاة إلى الشيء، والثاّني لون من الألوان

)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هـ395 (ت أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازيّ، أبو الحسین:  ابن فارس1
. 53، ص 1هارون، دار الفكر، (د. م. ن)،  (د.ط)، (د.ت.ن)، ج

، 4، ج، لسان العرب، دار صادر، بیروت، (د.ط)، (د.ت.ن)هـ)1311 (ت:  ابن منظور: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم2
. 5ص 

. 6، ص 4 ابن منظور، المرجع نفسه، ج3
. 9م، ص 2003هـ-1424، 1 هیثم هلال، معجم مصطلح الأصول، دار الجیل، بیروت، ط4
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دَر. ویقال وَرَدَت الإبل الماء ترده وِرْدا.  فالأول الوِرْد: خلاف الصَّ

 والوِرْد: وِرْد الحُمَّى إذا أخذت صاحبها لوقت. والموارد: الطّرق، وكذلك المیاه المورودة.

 .1والأصل الآخر الَرْد؛ یقال فَرَس وَرْد، وأسد وَرْد، إذا كان لونه لون الورد. واالله أعلم بالصواب

 ، وذكر أهل التفسیر أن الورود في القرآن على خمسة أوجه: الدخول، الحضور، البلوغ، الطّلب

. 2العطش

 ثالثا: مفهوم الاحتمال

 لغة -1

مشتق من الفعل حمل یحمله حملا وحملانا فهو محمول وحمیل، واحتمله وحمله على الأمر 

 یحمله، أغراه به، وبالكسر والضمّ : الاحتمال من دار إلى دار، أي بمعنى الانتقال.

 وجاء في لسان العرب: ومنه قول علي رضي االله عنه: (لا تنُاظِروهم بالقرآن، فإن 

 .3القرآن حمّال ذو وجوه، ذو معان مختلفة، أي یُحمَل علیه كل تأویل فیحتمله)

 .أي: جاز كذا، یكون أن الأمر الذهني، یقال: احتمل والإمكان الجواز به ویراد ویطلق

 . وأقل احتمل حتى فلان غضب : یقال الغضب، به ویراد ویطلق

 .4فاحتمله علیه حملت :یقال ویثقله، حامله على یشق ما حمل به ویراد

 للدلالة على المأثم، من عظم ما حمل به وأرید الاحتمال لفظ الكریم القرآن في استعمل وقد

﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْماً ثُمَّ يَرْمِ بهِِ بَريِئاً فقَدَِ احْتَمَلَ  تعالى:  قال وقبحها، الخیانة عظم

. 1]112 [النساء: بُهْتـَاناً وَإثِْماً مُبيِناً ﴾

. 105، ص 6 أحمد بن فارس، المرجع نفسه، ج1
هـ)، نزهة الأعین النّواظر في علم الوجوه 597 ابن الجوزي: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 2

. 611-609م، ص 1987هـ-1407، 3والنظائر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
. 1/352، ومعجم اللغة لأبي الحسین أحمد فارس 1/21، والقاموس المحیط 11/175 لسان العرب – مادة "حمل" 3
هـ-1426، 8هـ)، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط817مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي (ت: :  الفیروزآبادي4

 .21، ص 1م، ج2005
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 اصطلاحا-2

 عُرِّفَ الاحتمال بتعریفات متعددة:

 ما احتمل معنیین فزائدا. وهو على ضربین أیضا:  -أ‌

 .2أحدهما: أن لا یكون في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها •

الثاني: أن یكون اللّفظ في أحد محتملاته أظهر منه في سائرها كألفاظ الظاهر  •

 .3والعموم

ویُراد به "الإمكان الذهني" وهو ما لا یكون تصور طرفیه كافیا بل یتردد الذهن في  -ب‌

 .4النسبة بینهما

 .5قیل: بأنه التردد بین أمرین اثنین فأكثر -ج‌

یستعمل بمعنى الوهم والجواز فیكون لازما، وبمعنى الاقتضاء والتضمین فیكون متعدیا،  -د‌

 .6نحو یحتمل أن یكون كذا، واحتمل الحال وجوها كثیرة

 الاحتمال هو قبول الدلالة اللفظیة بورود ممكن معنوي مقابل بمثله أو أمثاله یتردد التعریف الراجح:

. 7الذهن فیما بینها عند عدم دلیل الترجیح

 

تحقیق وضبط محمد سید كیلاني،  هـ)، المفردات في غریب القرآن،502 الراغب الأصفهاني: أبو القسام الحسین بن محمد (ت: 1
. 132م.ن)، (د.ط)، (د.ت.ن)، ص د.ن)، (د.(د.

هـ)، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدلیل، دراسة وتحقیق 474 الباجي: أبو الولید سلیمان بن خلف الأندلسي (ت: 2
 .161وتعلیق محمد علي فركوس، دار البشائر الإسلامیة، (د.م.ن)، (د.ط)، (د.ت.ن)، ص 

 .162 الباجي، المصدر السابق، ص 3
 .14 هیثم هلال، المرجع نقسه، ص 4
الإسلامیة،  الدراسات كلیةمدرس في  في أصول الفقه، مقال فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، القواعد الأصولیة المتعلقة بالاحتمال، 5

. 41جامعة أسوان، مصر، ص 
هـ-1410، 1 عبد الرؤوف بن المناوي، التوقیف على مهمات التعریف، تحقیق عبد الحمید صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط6

. 40م، ص 1990
. 44 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 7
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 شرح التعریف:

 القبول  القبول جنس في التعریف وهو ضد الامتناع، ومتعلق» قبول الدلالة اللفظیة « قوله:

 . اللفظیة الدلالة غیر في القبول به یخرج التعریف في قید وهو اللفظیة، الدلالة

  .معان من بالدلالة اللفظیة یقصد أن یراد ما المعنوي بالممكن یقصد  »معنوي ممكن بورود «قوله 

  أو عقلا شرعًا أو اللغة، أهل علیه ما تواضع أي وضعًا، إما اللفظیة الدلالة في والإمكان

 بالمثل الاحتمال بمقابلته خصیصة به یظهر التعریف في  قید »أمثاله أو بمثله مقابل «قوله 

 المعنویة، الدلالة في درجة لا الجملة في اللفظیة الدلالة في الورود بإمكان هنا والمماثلة . الأمثال أو

 .كالقطعي الدلالة في المثیل مقابلة بعدم تعین ما به ویخرج

 الذهن إذ حقیقة أخرى للاحتمال، " هذهالترجیح دلیل عدم عند بینهما فیما الذهن یترددقوله: "

. 1الدلالة اللفظیة ومنها المرجوح في الراجح منها كان وإلا الترجیح، دلیل إن عُدِم بینها فیما یتردد

رابعا: الدلیل 

 مفهوم الدلیل-1

o لغة 

مارة أ بيء الشإبانةحدهما أ"دلّ " الدّال واللاّم أصلان :  ):هـ395: (ت∗یقول ابن فارس

. يءتتعلمها، والآخر اضطراب في الش

. وهو بین الدَّلالة يء والدّلیل: الأمارة في الش،فالأول قولهم: دللت فلانا على الطریق

. 1 اضطرباذإ، يءوالأصل الآخر قولهم : تدلدل الش والدِّلالة.

. 44 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 1
 من أئمة اللغة والأدب. أصله من قزوین، ،هـ)395 ه- 329أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازيّ، أبو الحسین:(  ابن فارس:  ∗

وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فیها، وإلیها نسبته. من تصانیفه (مقاییس اللغة - ط) ستة أجزاء، و(المجمل - خ) طبع 
خیر الدین بن محمود بن  منه جزء صغیر، و(الصاحبيّ - ط) في علم العربیة، و(جامع التأویل) في تفسیر القرآن، أربع مجلدات.

، ص 1م، ج2002، 15 هـ)، الأعلام، دار العلم للملایین، (د.م.ن)، ط1396محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت: 
193. 
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والمعنى الأول هو المقصود في هذا المقام . 

والدَّلِیل: ما یُسْتَدَلُّ به. والدَّلِیل: الدَّالُّ . وقد دَلَّه على الطریق یَدُلُّه دَلالة في لسان العرب: و

. 2ودِلالة ودُلولة

 :الصف[﴿يـَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذاَبٍ ألَيِمٍٍ﴾  :قال تعالى

10[  .

 فیقال: الدلیل على الصانع هو ،الدلیل لغة المرشد وهو الناصب والذاكر، وما به الإرشاد

 .3الصانع؛ لأنه نصب العالم دلیلا على نفسه

o ا:اصطلاح 

 له معنیان، أحدهما أعمّ من الثاّني مطلقا. 

 : ّهو مایمكن التوصل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبري، وهو یشمل فالأول الأعم 

 القطعي والظني، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. 

 :أو  هو ما یمكن التوصل بصحیح النظر فیه إلى العلم بمطلوب خبري، والثاني الأخص

وهذا یخص . 4كون اللفظ بحیث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع له

بالقطعي، وهو القطعي المسمى بالبرهان، والعلم بمعنى الیقین على اصطلاح المتكلمین 

  .5واللأصولیین والظن یسمى أمارة

 أقسام أدلة الشرع: -2

 أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.

 .259، ص 2 أحمد بن فارس، المرجع السابق، ج 1
 .248، ص 11ابن منظور، المرجع السابق، ج 2
. 162م، ص 2002هـ-1423، 1 محمود حامد عثمان، القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین، دار الزاحم، الریاض، ط3
 البحر المحیط في أصول الفقه، دار ،)هـ794: ت (الشافعي الزركشي بهادر االله عبد بن محمد الدین بدر االله عبد أبو: الزركشي 4

 .36، ص 4م، ج1988هـ-1409، 1الصفوة، الكویت، ط
. 163-162 محمود حامد عثمان، المرجع نفسه، ص 5
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 : فهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة.الأصلفأما  •

 : فهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب.معقول الأصلوأما  •

 .1: فهو استصحاب حال العقلاستصحاب الحالوأما  •

 خامسا: القطع

 مفهوم القطع-1

 لغة  -‌أ

والقطع: مصدر قَطَعْتُ الحبل قَطْعا فانقَطَع. والمِقْطَعُ بالكسر: مایُقطع به الشيء. وقطعه 

 .2] أي تقسموه93 [الأنبیاء:﴾تَقطََّعُوا أمَْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زبُُراًوَ ﴿واقتطعه فانقطع وتقطع شذ للكثرة. 

﴿أفَْتُونِي فِي أمَْريِ مَا كُنتُ قَـاطِعَةً   القطع: یدل على إبانة الشيء والغلبة بالحجة. قال تعالى:

  ].32 [النمل: أمَْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾

 .3هو مصدر للفعل قطع، یقال: قطعت الشيء أقطعه قطعا

 :4ذكر بعض المفسرین أن القطع في القرآن الكریم جاء على أحد عشر وجها

الفصل والإبانة، الجرح والخدش، إخافة السبیل، قطع الرحم والقرابة، أي ضدّ الوصل 

والصلة، التفرّق في الدّین، الشّدید، الاستئصال، التّخریب، الإبرام، الإعداد، القتل. 

 اصطلاحا: -‌ب

 ذكر العلماء تعریفات مختلفة للقطع:

 1وهو الخبر الذي تكون دلالته تفید رفع أي احتمال مما یخل بالفهم. 

. 155 المصدر السابق، ص الباجي، 1
 .276، ص 8 ابن منظور، المرجع نفسه، ج2
هـ)، تهذیب اللغة، تحقیق محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، 370 الأزهري: محمد بن أحمد لن الأزهري الهروي (3

 .196، ص 1م، ج2001، 1بیروت، ط
 .503-502 ابن الجوزي، المصدر السابق، ص 4
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 2القطعیة أي الثابتة بدلیل قطعي لا شبهة فیه. 

 3الحكم القلبي الجازم. 

 4الحكم الراجح الجازم. 

  هو الحكم القلبي الجازم.التعریف الراجح:

 شرح التعریف:

 جنس یخرج التصورات. فالحكم : 

 لأن الحكم اللساني الجازم من غیر موافقة القلب لیس قطعا. والقلبي : 

 5: یخرج الظن والوهم والشك والجهل البسیط لعدم الجزم فیهوالجازم. 

 اللغوي: والمعنى للقطع الاصطلاحي المعنى هذا بین والعلاقة

 :وجهین تحتمل

 من والمنع ءيالش إنهاء على یدل كان لغة القطع أن أيالإنهاء  معنى : تخصیصأحدهما 

 .الاحتمال إنهاء وهو الإنهاء من خاص نوع على یدل صار الاصطلاح وفي استمراره،

 أكثر أو لسبب یكون قد لغة، القاطع، الكلام أن أيالقطع  سبب : تخصیصالآخر والوجه 

 الاصطلاح وفي الخ،…والباطل الحق بین مفرقا أو واضحا أو بلیغا ككونه الأسباب من

 الذي المطلق الوضوح وهو فقط، واحد لسبب قاطعا یكون الذي الكلام على یدل صار

 .المراد المعنى غیر آخر معنى أي على الدلالة احتمال فیه ینتفي

 .249 هیثم هلال، المرجع السابق، ص 1 
هـ)، تیسیر التحریر شرح على كتاب التحریر، دار الباز، مكة المكرمة، (د.ط)، 1565 أمیر بادشاه: محمد أمین المعروف (ت: 2

 .10 ، ص1ج (د.ت.ن)،
 محمد معاذ مصطفى الخن، القطعي والظني في الثبوت والدِّلالة عند الأصولیین، تقدیم مصطفى سعید الخن، دار الكلم الطیب، 3

. 58م، ص 2007هـ-1428، 1دمشق، ط
ه)ـ، شرح مختصر الروضة، 716 : الطوفي: نجم الدین أبي الربیع سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم ابن سعید الطوفي (ت4

، 2تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي، توزیع وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط
 .161، ص 1م، ج1998هـ-1419

. 58 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 5
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: النص مجالي كلا في القطع اصطلاح على یصدق لأنه ؛ أصح الأول الوجه ولعل

 النص لأن فقط، الدلالة مجال على إلا یصدق فلا الثاني الوجه أما والدلالة، الثبوت

 آیات من كالمتشابه غامضا یكون قد بل  واضحاهكون فیه یُشترط لا بثبوته المقطوع

 . 1الكریم الكتاب

 في إثبات القطعي-2

 تعددت اتجاهات العلماء في القول بثبوت القطعیة، فمتى تثبت؟ هناك أقول للعلماء:

 لا یمكن أن یكون قطعا إلا بانتفاء الاحتمال الوارد: -أ‌

 ذهب إلیه : الحنفیة والشافعیة. 

 .2: "الثابت القطعي ما لا یحتمل عدم الثبوت في الواقع"∗قال التفتازاني

: "العلم الیقیني لا یقبل التقویة، لأنه إذا قارنه احتمال النقیض ولو على ∗وقال الرازي

 .3أبعد الوجوه كان ظنا لا علما، وإن لم یقارنه ذلك لم یقبل التقویة"

 

 .6م، ص 2005، 117 أیمن صالح، "إشكالیة القطع عند الأصولیین"، مجلة المسلم المعاصر، العدد 1
م) مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان 1390-م1312 ،هـ793-هـ712التفتازاني: (  ∗

 من كتبه (تهذیب المنطق-ط) و(المطول-ط) في البلاغة، ،والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام بسرخس، ودفن في سرخس
 هـ)، 1396(ت: : خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي و(المختصر- ط) اختصر به شرح تلخیص المفتاح،..

 .220-219، ص7م، ج2002، 15الأعلام، دار العلم للملایین، (د.م.ن)، ط
ه)، شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه، ضبط زكریا 792 التفتازاني: سعد الدین مسعود بن عمر (ت: 2

 .32، ص1، (د.ت.ن)، ج1عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
هـ) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدین الرازيّ : الإمام المفسر. 606هـ-544الرازي: (  ∗

وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان، ومولده في الري وإلیها نسبته، ویقال له (ابن خطیب الريّ ) وتوفي في هراة. من تصانیفه 
(مفاتیح الغیب - ط) ثماني مجلدات في تفسیر القرآن الكریم، و (لوامع البینات في شرح أسماء االله تعالى والصفات - ط) و(المحصول 

 .314-313، ص 6، جالمرجع السابقالزركلي،  في علم الأصول - خ) ...
هـ)، المحصول في علم أصول الفقه، دراسة وتحقیق طه جابر فیاض   606 الرازي: فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین (ت 3

  .400، ص5م، ج1992ه-1412، 2العلواني، مؤسسة الرسالةـ، بیروت، (د.م.ن)، ط
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 ودلیلهم:
اقتضاء المعنى اللغوي، فإن اللغة تقتضي أن القاطع یقطع كل ما یعارضه من 

 الاحتمالات، سواء كانت ناشئة عن دلیل أم لم تكن ناشئة عنه.
 .1إن الیقین والقطع لا یثبت مع الاحتمال، لأنه عبارة عن قطع الاحتمال

 الاحتمال لا یؤثّر على القطع إلاّ إذا كان ناشئا عن دلیل: -ب‌
o في معرض حدیثه عن العام: "عندنا هو قطعي... ∗من الحنفیة: یقول صدر الشریعة :

 .2والاحتمال غیر الناشئ عن دلیل لا یعتبر"
o الدلیل القطعي قد تعرض فیه الشبهات، ولذلك اختلف ∗من المالكیة: قال القرافي" :

العقلاء في حدوث العالم وكثیر من المسائل العقلیات القطعیات، لكن عروض الموانع لا 
 .3عبرة بها"

o ولو شرط في النّص انحسام الاحتمالات البعیدة كما قال ∗من الشافعیة: قال الغزالي" :
بعض أصحابنا، فلا یتصور لفظ صریح، وما عدّوه من الآیات والأخبار تتطرّق إلیها 

 .1احتمالات"

 .65 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 1
هـ) عبید االله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري بالحنفي، صدر الشریعة الأصغر 747صدر الشریعة الأصغر: (ت:   ∗

ابن صدر الشریعة الأكبر من علماء الحكمة والطبیعیات وأصول الفقه والدین. له كتاب " التنقیخ - ط " في أصول الفقه، وشرحه " 
 .198-197، ص 4 ،ج، المرجع السابقالزركلي . توفي في بخارى...التوضیح- ط"

هـ)، التوضیح على شرح تنقیح الفصول في الأصول، 747 صدر الشریعة: عبید االله بن مسعود بن تاج الشریعة المحبوبي (ت: 2
 .40ص ، 1ج، (د.ت.ن)، 1تحقیق سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، قدیمي كتب خانة، الباكستان، ط

ن علماء المالكیة نسبته إلى مهـ) أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدین الصنهاجي القرافي 684القرافي: (ت:   ∗
قبیلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعيّ ) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له 

مصنفات جلیلة في الفقه والأصول، منها (أنوار البروق في أنواء الفروق-ط) أربعة أجزاء، و(الذخیرة-خ) في فقه المالكیة، ست 
 .95-94، ص 1، جالمرجع السابقالزركلي،  مجلدات، و(شرح تنقیح الفصول-ط) في الأصول و(مختصر تنقیح الفصول-ط)..

ه)، شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار 684 القرافي: شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس (ت: 3
. 267م، ص2004ه-1424الفكر، بیروت، (د.ط)، 

هـ) محمد بن محمد بن محمد الغَزَالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فیلسوف، متصوف، له نحو مئتى 505هــ-450الغزالي: (  ∗
 نسبته إلى صناعة الغزل (عند من یقوله بتشدید الزاي) أو إلى غَزَالة ،مصنف. مولده ووفاته في الطابران (قصبة طوس، بخراسان)

فى من علم الأصول-ط) مجلدان،  و(المستص(من قرى طوس) لمن قال بالتخفیف. من كتبه (إحیاء علوم الدین - ط) أربع مجلدات، 
 .23-22، ص 7، جالمرجع السابقالزركلي .. و(المنخول من علم الأصول خ)
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o لو فُتِح باب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا ∗من الحنابلة: قال ابن قدامة" :

ویُتصور تقدیر نسخه ولم یُنقَل، وإجماع الصحابة یُحتمل أن یكون واحد منهم أضمر 

المخالفة وأظهر الموافقة لسبب، أو رجع بعد أن وافق، والخبر یُحتمل أن یكون كذبا، فلا 

 .2یُلتفت إلى هذا"

 أدلتهم: 

إنه لو اشترط عدم ورود الاحتمال في القطع لما حصل قطع أصلا، ولما كان للقطع  -1

وجود، إذ ما من أمر إلا ویتطرق الاحتمال إلیه ولو بوجه من الوجوه، والاتفاق حاصل 

 على أن القطع موجود".

هناك بعض المسائل حصل الاتفاق على أن أدلتها قطعیة مع وجود المخالف فیها،  -2

كمسألة حدوث العالم، مما یدلنا على أن مجرد الشبهة لو وردت لا تؤثر على الدلیل 

 القطعي.

 .3 كثیر من مظاهر الخلق قد یرد علیها الاشتباه -3

 الاحتمال لا  یؤثر على القطع إلا إذا كان مجانسا له -ج‌

والمقصود: أنه لا یؤثر في الدلیل القطعي العقلي إلا احتمال عقلي، ولا یؤثر في الدلیل 

، 4القطعي الشرعي إلا احتمال شرعي، ولا یؤثر في الدلیل القطعي العادي إلا احتمال عادي

وممن قال بهذا الرأي القرافي إذ یقول: "الاحتمالات العقلیة لا تخلّ بالعلوم العادیة، والعلوم 

ن سهـ)، المنخول من تعلیقات الأصول، تحقیق وتعلیق محمد ح505: ت الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (1
. 166هیتو، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، (د.ت.ن)، ص 

هـ) عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، أبو محمد، موفق 620هـ-541المقدسي: ( بن قدامةا  ∗
الدین: فقیه، من أكابر الحنابلة، له تصانیف، منها "المغني - ط" شرحبه مختصر الخرقي، في الفقه، و"روضة الناظر-ط" في أصول 

 .67-66، ص 4ج ،، المرجع السابقالزركلين. الفقه، و"المقنع-ط" مجلدا
هـ)، روضة الناظر 620 (ت المقدسي نصر بن مقدام بن قدامة بن محمد بن أحمد بن االله عبد بن محمد أبو ابن قدامة المقدسي: 2

. 66، ص2م، ج1998هـ-1419، 1وجنة المناظر في أصول الفقه، مؤسسة الریان، بیروت، ط
  .66 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 3
. 67 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 4
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العادیة یقین مقطوع بها، وكذلك العلوم الحاصلة بقرائن الأحوال قطعیّة ضروریة، ولا یخلّ بها 

 .1الاحتمالات العقلیة"

  أن القطع یشمل الاتجاهین الأول والثاني، بمعنى:الراجح في هذه المسألة:

 أنّ كل ما لا یرد علیه احتمال فهو قطعي. -1

 وكل ما ورد علیه احتمال لیس ناشئا عن دلیل هو قطعي أیضا، لذلك فالقطع له معنیان  -2

 .2أو رتبتان هما ما ذُكر، وإلى هذا ذهب كثیر من الأصولیین

: القاطع یطلق تارة على ما لا یحتمل النقیض، كقولنا الواحد نصف ∗ یقول الطوفي

الاثنین، ویمتنع اجتهاد الضدّین، وتارة یطلق على ما یجب امتثال موجبه قطعا، ولا یمتنع مخالفته 

 .3شرعا

 ویقول صدر الشریعة: "اعلم أن العلماء یستعملون العلم القطعي في معنیین: أحدهما ما 

یقطع الاحتمال أصلا كالمحكم والمتواتر، والثاّني ما یقطع الاحتمال الناشئ عن الدلیل، كالنص 

. 4والخبر المشهور مثلا، فالأول یسمّونه علم الیقین والثاني یسمّونه علم الطمأنینة"

 في مراتب القطعي-3

هـ)، نفائس الأصول في شرح 684 : القرافي: شهاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري (ت1
. 240، ص3م، ج1995هـ- 1416، 1المحصول، تحقیق علي محمد معوض وآخر، مكتبة نزار مصطفى الباز، مصر، ط

. 68-67 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 2
هـ) سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین،  فقیه حنبلي، من العلماء. 657هـ-716الطوفي: (   ∗

هـ وزار مصر، 704هـ ورحل إلى دمشق سنة 671ولد بقریة طوف -أو طوفا- (من أعمال صرصر: في العراق) ودخل بغداد سنة 
وجاور بالحرمین، وتوفي في بلد الخلیل (بفلسطین) له (البلبل في أصول الفقه-خ) اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن 

 .128، ص 3ج المرجع السابق، الزركلي، قدامة، و(مختصر الجامع الصحیح للترمذي - خ) في مجلدین..
 . 67، ص 3 الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3
  .129، ص 1 ج المصدر السابق،صدر الشریعة، التوضیح شرح التنقیح مع حاشیته التلویح في كشف دقائق التنقیح، 4
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وهذه المسألة تتبع المسألة السّابقة -ثبوت القطعیة-، فإذا كان القطع كما مرّ یشمل ما لا یرد 

علیه احتمال مطلقا أو ما یرد علیه احتمال لیس ناشئا عن دلیل، فهل القطع على هذا یكون على 

 مرتبة واحدة أم یتفاوت؟ ذهب العلماء في هذه المسألة مذهبین:

 المذهب الأول: القطع لا یتفاوت، فهو على مرتبة واحدة -أ‌

 ذهب إلى هذا كثیر من الأصولیین.

 الأدلة:

  القطع لا یكون معه احتمال، وعلى هذا لو قارنه احتمال لكان ظنا، فالمقطوعات متماثلة

 في عدم ورود الاحتمال علیها فلا تفاوت فیها.

  إن العلم الیقیني هو معرفة المعلوم على ما هو علیه وهذا لا یُتصور في حقه زیادة ولا

 نقصان.

 المذهب الثاّني: القطع لیس على مرتبة واحدة بل یتفاوت -ب‌

  فالإخبار مع أنه یفید العلم القاطع لكنه أقل 1كَالْمُعَایَنَةِ )  الْخَبَرُ  (لَیْسَ جاء في الحدیث أن ،

رتبة من المعاینة... فقد أخبرنا القرآن في مجریات قصّة إبراهیم علیه السّلام حین طلب 

 ﴿رَبِّ أرَنِِي كَيْفَ تُحْيِي المَوْتَى﴾المعاینة لیزداد یقینا في قدرة االله بإحیاء الموتى حیث قال: 

] فهو لیس شاكّا، بل كان یعلم قطعا قدرة ربه على إحیاء الموتى بدلیل جوابه 260[البقرة: 

]، فدلّ على 260 [البقرة: ﴾قَـالَ أوََلَمْ تُؤْمِنْ قـالَ بـَلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبِي﴿لربه حین سأله: 

 أن القطع یقبل الزّیادة والتّفاوت.

  لقد ذكر القرآن مراتب للیقین بعبارات مختلفة فقال: (علم الیقین) و (عین الیقین) و(حق

اليَقِينِ لَتَروَُنَّ الجَحِيمَ ثُمَّ لَتَروَُنَّهَا عَيْنَ  ﴿كلاَّ لَوْ تَعلمُونَ عِلمَ  الیقین)، فقد قال سبحانه وتعالى: 

 ].51 [الحاقّة: ﴾وَإنَِّهُ لَحَقُّ اليَقِينِ ﴿] وقال في موضع آخر: 7-5 [التّكاثر: ﴾اليَقِينِ 

  ، صحیح على شرط الشیخین.3250رقم الحدیث:  ،تفسیر، باب تفسیر سورة الأعراف، كتاب ال الحاكممستدرك،  أخرجه الحاكم1

بیروت،  العلمیة، الكتب عطا، دار القادر عبد الصحیحین، تحقیق مصطفى على االله، المستدرك عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو
 . 352، ص2م، ج1990 - هـ 1411 ،1ط
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 :ما كان القطع فیه بإدراك المعلوم بالأدلّة.علم الیقین  

 :ما كان القطع فیه بإدراك المعلوم بالحسّ .عین الیقین  

 :ما كان القطع فیه بمباشرة المعلوم...حقّ الیقین  

  فرّق العلماء في العلوم القطعیّة بین ضروریّات یحصل بها بداهة ونظریّات تحتاج إلى

 نظر وتأمّل لما في العلم الاستدلالي من احتمال التي لا ترد على العلم الضروري.

  إنّ صفات الأحیاء كالقدرة والإرادة والسّمع والبصر والكلام تتفاوت، فكذلك الإخبار فیها

 یتفاوت، ویلزم أن یتفاوت القطع بها.

  وكذلك فإن المعلوم القطعيّ یتفاوت من جهة دوامه وثباته وذكره واستحضاره، مما یدلّنا

 على أن القطع یتفاوت.

  ومما یُقطع به أنّ علم الأنبیاء لا یمكن أن یتساوى في مرتبة واحدة مع علم أممهم، ولقد

 .1أَنَـا) بِااللهِ  وَأَعْلَمَكُـمْ  أَتْقَاكُـمْ  (إِنَّ جاء في الحدیث قوله صلى االله علیه وسلم: 

 الراجح:  -ج‌

أن القطعيّ یمكن أن یتفاوت، وهذا التفاوت لیس عائدا إلى المقطوع به حتى یُقال من عرف 

شیئا على ما هو به فلا یُتصوّر في حقه زیادة أو نقصان، بل القطع متعلق بما في نفس القاطع، 

وعلى هذا یختلف القطع باختلاف الأشخاص، وذهب إلى هذا كثیر من أهل العلم منهم ابن تیمیّة، 

: "القطع والظّنّ یكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلّة، وبحسب قدرته ∗فقد قال ابن تیمیّة

، 20 :رقم الحدیثباب قول النبي صلى االله علیه وسلم: "أنا أعلمكم باالله" وأن المعرفة فعل القلب،  أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، 1
، )ن.د.د(،)ن.م.د(الناصر،  ناصر بن زهیر الجعفي، صحیح البخاري، تحقیق محمد البخاري إسماعیل بن محمد عبد االله  أبوصحیح.

 .13، ص1هـ، ج1422 ،1ط
هـ)، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النمیري الحراني الدمشقيّ 728هـ- 661ابن تیمیة: (  ∗

من مؤلفاته: مجموع الفتاوى، منهاج  الحنبلي، أبو العباس، تقي الدین ابن تیمیة، ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر.
 .146-144، ص1جالمرجه السابق، السنة النبویة، درء تعارض العقل والنقل. الزركلي، 

                                                           



 الفــصـــــــل الأول: تحدیــــــــد وتأصیـــــل ......................................................................................................................

 

 22 

على الاستدلال، والنّاس یختلفون في هذا وفي هذا، فكون المسألة قطعیّة أو ظنّیّة لیس هو صفة 

. 1ملازمة للقول المتنازع فیه"

 

 

  مقارنة بین الدّلیل والقطع:-4

 سنقف على مقارنة بین الدّلیل والقطع:

  ،أنّ الدّلیل طریق الإدراك، أمّا القطع فهو نوع من أنواع الإدراك، فالدّلیل الطّریق الموصل

 والقطع نتیجة ونهایة هذا الطّریق.

  إنّ القطع قد یحصل بلا دلیل، بطریق التقلید ونحوه، بینما الدّلیل متى ما وجد فیه شرطه وهو

 النّظر فلا بد أن ینتج منه مدلول قطعي.

 .إنّ الدّلیل ینتج بالنّظر الصّحیح فیه مدلولا مطابقا، والقطع قد یكون مطابقا وقد لا یكون 

 2وعند من قال إنّ الدّلیل قد ینتج القطع والظنّ، فهو مغایر بذلك للقطع، فهو أعمّ منه. 

 تعریف ورود الاحتمال على الدّلیل باعتباره علما: الثاّنيالفرع 

عُرٍّف ورود الاحتمال على الدّلیل باعتباره عَلَما بأنّه:  

تردّد الدّلیل بین معنیین فأكثر، بحیث یتعذّر القطع بتحدید المراد منه في حدّ ذاته، مما یكسبه 

 .3لینا وضعفا بسبب ما طرأ علیه

 مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة، جمع ،هـ)728 ( ابن تیمیة: أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني الحنبلي1
. 211، ص19م، ج2004هـ-1425وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المملكة العربیة السعودیة، (د.ط)، 

. 63 محمد معاذ مصطفى الخن، المرجع السابق، ص 2
. 43م، ص 2000هـ1420، 1قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر، دمشق، ط 3
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 هأقسامو الاحتمال أسبابالمطلب الثاّني: 

لبیان حقیقة الاحتمال، یجب معرفة أسباب الاحتمال، وكذا أقسامه. 

 لذا فإننا سنتطرّق إلى هذین العنصرین: أسباب الاحتمال، وأقسام الاحتمال.

 الاحتمال أسبابالفرع الأول: 

  من علماء الأصول من ذكر أسباب الاحتمال تضمّنا مع أسباب الإجمال باعتبار أن 

 الإجمال تابع للاحتمال، ومنهم من ذكر الاحتمال صراحة، ونختار من هذه الأسباب أهمّها:

 أوّلا: وضع اللّغات

 اللّفظ بین لمناسبة أو بالوضع هي هل المعنى على اللّفظ دلالة في العلماء اختلف ولقد

 إلى معانیها على دالّة اللّغة في المستعملة المتداولة الألفاظ أن على اتفاقهم بعد والمعنى،

 : مذهبین

 اللّفظ ذلك اختصاص تقتضي طبیعیة علاقة ومعناه اللّفظ بین لیس لأنه بالوضع، تدلّ  أنها-1

 . الدّلالة في المعنى بذلك

 بین یكن لم لو لأنه ومعناه، اللّفظ بین طبیعیّة لمناسبة معناه، على اللّفظ دلالة أن إلى ذهب-2

 بین سائر من المخصوص بالمعنى اللّفظ اختصاص لكان طبیعیة مناسبة والمعنى اللّفظ

 بلا تخصیصًا المعاني سائر بین من اللفظ بذلك المخصوص المعنى واختصاص الألفاظ،

 طبیعیة. مناسبة والمعنى اللفظ بین تكون أن لابد لذلك یجوز، لا وهذا مخصص،

 باللغة تثبت الألفاظ لأن الاحتمال إلى یؤدي وهذا والمصدر، الاشتقاق بها یوجد واللغة

 . العرب لسان في نقل وبما
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ویبیّن ابن تیمیّة في معرض حدیثه عن أسباب اختلاف الفقهاء أنّ اللّغة لها دور في ذلك 

، وهو یحمله على ما یفهمه في فیقول: "وتارة یكون معناه في لغته وعرفه غیر معناه في لغة النّبي 

لغته بناء على أن الأصل بقاء اللّغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرّخصة في النبیذ فظنّوه بعض 

أنواع المسكر لأنّه لغتهم، وإنّما هو ما ینبذ لتحلیة الماء قبل أن یشتدّ، فإنّه جاء مفسّرا في أحادیث 

كثیرة صحیحة تبیّن أنّ الخمر اسم لكل شراب مسكر"، ثمّ قال: "وهذا باب واسع جدّا لا یحیط به إلاّ 

 االله تعالى وقد یغلط الرّجل في فهم المراد من الكلام ما لا تحتمله اللّغة العربیّة التي بعث الرّسول 
 .1بها"

  یرجع: بوضعها العلم أنّ  إلى یرجع الاحتمال، أسباب من اللّغة وضع وكون

  ّومدلولاتها. بألفاظها والیقین القطع یفید نقلها إلى أن 

 للألفاظ. الهیئة التركیبیّة مدلول لیتحقّق النّحو نقل 

 من الرّواة بثقة العلم متوقّفة على وكلّها الألفاظ، مفردات هیئات مدلول لیعرف الصّرف نقل 

  .ذلك في الأصول أهل بین خلاف وقع وقد والخطأ، والكذب الغلط

 ممّا معنى واحد، إلى أو متعدّدة معاني على یدل قد فیهما واللفظ عربیة، والسنّة القرآن وألفاظ

 الاحتمال والمدلولات، وهنا یحدث اللّفظیّة الدّلالات اختلاف في الكبیر تأثیرها لها اللّغة أنّ  على یدلّ 

. 2إلى الاحتمال تؤدّي التي الأسباب من اللّغة فتكون والدّلالات، المعاني هذه بسبب

إنّ هذه اللّغة لها التأّثیر الكبیر في اختلاف الدّلالات اللّفظیة ومدلولاتها على معانیها، ولذا 

یحدث الاحتمال بسبب هذه الدّلالات والمعاني المحیطة بالأصل اللّغوي الذي وُضِعت من أجله...، 

 .3ممّا یؤدّي ذلك إلى وقوعه في الأدلّة الشّرعیّة

. 138، ص10م، ج1998هـ1418، 1 ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، المنصورة، ط1
. 47-46 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 2
، أطروحة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الاجتماعیة  طریان الاحتمال على الدلیل وأثره في الفروع الفقهیة مالك براح،3

. 49م، ص 2005م- 2004والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 ثانیا: التّعارض النّاتج عن تعدّد المعاني لبعض الألفاظ 

 الذي واللّفظ لفظه، على موقوف أجله، من الموضوع الحقیقي لمعناه الخطاب  فهم

 ولا متعدّدة، معان على یدلّ  وتارة واحد، معنى على یدلّ  فتارة یختلف، قد المعنى منه یؤخذ

 على باق فهو ظاهرًا كان إذا العام اللّفظ وكذلك دلیل، أو بقرینة إلاّ  الأخیر على حمله یجوز

 . علیه.. دلّ  ما بعض به المراد أنّ  على یدلّ  دلیل یأتي حتّى وعمومه ظهوره

 .1القرینة وجود عدم عند خاصّة المعاني هذه في والاختلاف الاحتمال وقوع إلى وهذا یؤدّي

 ثالثا: اختلاف الحركات الإعرابیّة بسبب التردّد الحاصل من تغییر الشّكل والنّقط

 من اللفظ یجعل وهذا وتعدّدها، المعاني اختلاف إلى الإعرابیّة الحركات اختلاف یؤدّي

 … متغیّرة والمعاني الإفهام ویجعل اللفظي المشترك قبیل

 ألا واللّفظ واحد، فقط، بالحركات المتضادّین المعنیین بین تفرّق قد العرب أنّ  المعلوم ومن

 لفظة فیرفع یحدث بحدیث فالمحدث والنّصب، الرّفع من أكثر بینهما لیس والمفعول الفاعل أن ترى

 ما فیرفع الحدیث، ذلك فینقل السامع مفعولة، أنها بها ینوي أخرى وینصب فاعلة، أنها بها ینوي منه

 . الأول المحدث أراده ما ضد إلى فانعكس المعنى الأمرین بین بما منه جهلا رفع ما وینصب نصب

 نصبت ، فإذا2الْقِیَامَةِ ) یَوْمِ  إِلَى الْیَوْمِ  هَذَا بَعْدَ  صَبْرًا قُرَشِيٌّ   یُقْتَلُ   (لاَ  : الرسول  قول : ذلك مثال

 بین لیس : البعض یقول ولذلك آخر، معنى له كان رفعت وإذا معنى، له لفظ "یقتلَ " كان من اللام

 …حركة غیر والكفر الإیمان

 .48-47 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 1
 الحسین ، صحیح. أبو1782: الحدیث باب لا یُقتَل قرشي صبرا بعد الفتح، رقم السیر، و الجهاد مسلم، كتاب صحیح مسلم، أخرجه 2

بیروت،  العربي، التراث إحیاء الباقي، دار عبد فؤاد هـ)، صحیح مسلم، تحقیق محمد261النیسابوري (ت:  القشیري الحجاج بن مسلم
 .1409، ص3، ج)ط.د(،)ن.ت.د(
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 ودلالته وتجعله النص في تؤثر الإعرابیة الحركات في الاختلاف أن كله هذا من ویتضح

 الاحتمال وقوع إلى یؤدي مما والمدلول، المعنى تغییر في كبیر بشكل وتساهم لمعناه، محتملا

. 1الدلیل على وطریانه

 رابعا: تركیب المفصل وتفصیل المركب من الألفاظ

 تركیب المفصل:-1

 تعالى كقوله غیرها، إلى فلم نحتج التعبد من بها المقصود للغرض مستوفیة الواحدة الآیة نجد

 [النساء: ﴿يـَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ باِاللهِ وَرسَُولهِِ﴾]، وقوله: 1[النساء: ﴿يـَا أيَُّهَا النَّـاسُ اتَّقوُا ربََّكُمُ﴾:

]، فإن هذه الآیات كل واحدة منها قائمة بنفسها، 59[النساء  ﴾أطَِيعُوا االلهَ وَرسَُولَهُ ﴿ ]، وقوله:136

 مستوفیة للغرض المراد منها...

وقد تأتي الآیة غیر مستوفیة للغرض من التعبیر، وورد تمام الغرض في آیة أخرى، وذلك مثل 

 وَمَا  ﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نَزدِْ لهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُريِدُ حَرْثَ الدُّنْيـَا نُؤْتِهِ مِنْهَاقوله تعالى: 

] 20 [الشورى:﴾لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيب

 من الناس كثیرا أن المشاهد ومن منها، أوتي الدنیا حرث أراد من أن ظاهرها الآیة وهذه

 . وإیضاح بیان إلى یحتاج فهذا شیئًا، منها یؤتون ولا الدنیا على یحرصون

 ﴿مَنْ كَانَ يُريِدُ الْعَاجِلةَ عجََّلْنـَا لهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لمَِنْ نُريِدُ﴾آیة أخرى:  في تعالى قال ثم

الإشكال.  وارتفع تعالى االله مراد ظهر الأولى الآیة إلى الآیة هذه أضیفت ]، فإذا18[الإسراء: 

 الصلاة في مجملة الواردة كالآیات وذلك الحدیث، یفسرها ثم مجملة الآیة ترد وقد

 . ذلك جمیع والآثار السنة شرحت ثم والحج، والصیام والزكاة

 المفترقة والأحادیث الآیات بین الجمع إلى القیاس استعمال في مضطرًا الفقیه صار هذا ولأجل

بعض.  على بعضها وبناء المتغایرة،

. 55 مالك براح، المرجع نفسه، ص 1
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 الحدیث، والآخرون وبمفرد الآیة بمفرد الفقهاء بعض فیأخذ العارض، الخلاف یأتي هنا ومن

 أو آیات، بمجموع حدیثین، أو بمجموع أو آیتین، بمجموع یأخذ بأن التركیب، جهة على القیاس یبنون

 أو فقط، العقائد في إلى الاختلاف ذلك أدى وربما الاختلاف، إلى الحال فیفضي أحادیث، بمجموع

. 1فقط الأسباب في الاختلاف إلى

 أو معین، إجابة لسؤال عن ناتجا ذلك یكون وقد معین، وتتابع تناسق وفق النصوص تأتي وأحیانا

 یوافقها، بما فیها الواقعة فیتكلم علیه تمر كانت أنه وذلك مركبًا، الجواب فیكون ما حكم عن البحث

 الفصاحة أهل یعجز بما على الواقعة الآیة وتنزل یناسبه، بما فیه فیتحدث ما موقف في ویكون

 لا بحیث بعضا بعضها مع وجمعها تركیب الألفاظ ة البلاغ من یكون وهكذا بمثلها، یأتوا أن والبلاغة

مجتمعة.  إلا تفهم

 وفق إلا فهمها یمكن لا لأنه بعضها، عن بعضها المركبة فصل الألفاظ البلاغة من یكون كما

 حال في معینًا معنى منه یفهم المركب هذا والنبوي، القرآني الإعجاز نوع من كله وهذا النحو، ذلك

 الحال وبطبیعة الأول، للمعنى مغایرًا جدیدًا فهمًا أعطى مفصل أنه على إلیه إذا نظر لكن تركیبه،

 في أوقعت تعددت إذا المعاني ولأن النظر، وجهات واختلاف المفاهیم في هذا تعددًا یسبب

. 2الاحتمال

 : إلى مذهبین فیها الفقهاء اختلف فقد الخمر، نبیذ من الوضوء مسألة في ورد هذا: ما ومثال

 النبي  عن ورد  ما ذلك في ودلیلهم الطهوریة، حكم له ذلك أن باعتبار جوازه إلى الحنفیة ذهب

 النبیذ بطهور الأحناف حكم فقد هذا ، وعلى3طَهُورٌ ) مَاءٌ  وَ  طَیِّبَةٌ  (تَمْرَةٌ قال:  أنه. 

. 51-50 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 1
 .51 مالك براح، المرجع نفسه، ص 2
   ، ضعیف.84: الحدیث باب الوضوء بالنبیذ، رقم الطهارة، كتاب السجستاني، داود أبي سنن السجستاني، داود أبو أخرجه 3

 بللي، دار قره كامِل  محَمَّد-الأرنؤوط داود، تحقیق شعَیب أبي هـ)، سنن898السِّجِسْتاني (ت:  الأزدي الأشعث بن سلیمان ، داود أبو
 .63، ص1م، ج2009- هـ1420 ،1العالمیة، اط الرسالة
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 كل من شقین یتكون والحدیث معان، عدة منه یفهم محتمل الحدیث لفظ أن إلى المالكیة ذهب 

 اسم یصدق علیه وأنه بعضها، مع الجمل جمع عند یؤدیه لما مخالف مدلول إلى یؤدي واحد

 .التركیب بعد الطهوریة

 تفصیل المركب:-2

 وقد فهم آخر، یكون الفصل عند ولكن فهم، له الجمع عند یكون أنه : معناه المركب وتفصیل

 .مجموعًا أو متحدًا لا منفصلا فیها یكون التي الحالة بالنص یراد

 : الفقهاء فیها اختلف الناصیة، على : المسحمثاله

 ما لا یجوز، بدلیل وحده العمامة على المسح أن كما یجوز، لا وحده أنه إلى المالكیة فذهب

 كلیهما على المسح من ، فلابد1العَمَامَةِ ) وَعَلَى النَّاصِیَةِ  عَلَى مَسَحَ  النَّبِيَّ  (أَنَّ : النبي  عن روي

كاملة.  الطهارة تتحقق حتى

 في وضوء ورد هذا یكون أن وذكروا فقط، أحدهما على المسح جواز الحنابلة: إلى وذهب

 مسح أخرى ومرة بالناصیة بوضوء، مسح فمرة مختلفین، وضوءین في ورد یكون أن یحتمل كما واحد،

. 2واحد في حدیث المتعدد جمع الراوي أن غیر آخر، بوضوء العمامة على

ومع هذا فالاحتمال وارد ولا دلیل على المنع من الاقتصار على أحدهما، والذي یؤكد هذا أن 

راوي الحدیث وهو المغیرة بن شعبة ذكر أنه وضوء واحد، وهو تصریح منه یرفع الاحتمال الذي قال 

 .3به الحنابلة

 

 

مسلم، المرجع السابق، ، صحیح. 274 :الحدیث باب المسح على الناصیة والعمامة، رقم الطهارة، كتاب مسلم، صحیح مسلم، أخرجه 1
 .230، ص1ج
 .52-51 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 2
. 56 مالك براح، المرجع نفسه، ص 3
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 الاحتماللفرع الثاني: أقسام ا

 بالبحث والتتبع في كتب الأصول وغیرها وُجِدَ أنّ الاحتمال ینقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبارات 

 مختلفة:

 1أولا: باعتبار القــرب والبعــــد

 وینقسم إلى قسمین:

 الاحتمال القریب:-1

 .2هو ما كان المعنى فیه قریبا، یكفیه أدنى دلیل لمعرفة المراد منه

]، 6 [المائدة:﴾يـَا أيَُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذاَ قمٌْتُمْ إلَِى الصَّلاَةِ فَـاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴿مثاله: قوله تعالى: 

فإن القیام إلى الصّلاة -في هذه الآیة- مصروف عن معناه الظّاهر إلى معنى آخر قریب محتمل، 

وهو العزم على أداء الصّلاة، أي: إذا عزمتم على أداء الصّلاة، والذي رجّح هذا الاحتمال، أنّ الشّارع 

لا یطلب الوضوء من المكلّفین بعد الشّروع في الصّلاة، لأن الوضوء شرط لصحّتها، والشّرط یوجد 

 . 3قبل المشروط، وهو معنى قریب یتبادر فهمه إلى أيّ سامع

 الاحتمال البعید:-2

 .4وهو ما إذا كان المعنى المِؤول إلیه اللفظ بعیدا جدا، فهذا یحتاج إلى دلیل في غایة القوة

 جملة المعاني في الموجود المعنى وقوع عدم بسبب یحصل البعید الاحتمال فإن هذا وعلى

 بل الحال، هذا مراد في كمعنى اعتمادها یجوز لا بعیدة باللفظ المعنى علاقة أن اللفظ، أو من المرادة

 .5القبول إلى الاعتبار منه وعدم والفساد البطلان إلى أقرب الاحتمال هذا بأن القول یمكن

 .54 فهد صلاح جاد الرب عبد الدایم، المرجع نفسه، ص 1
 .564، ص 2، ج، المصدر السابقالمناظر وجنة الناظر روضة ابن قدامة،  2
. 1206، ص 1م، ج1999هـ ـ 1420، 1 عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الریاض، ط3
 .564، ص 2، ج المصدر السابقالمناظر، وجنة الناظر روضةابن قدامة،  4
. 61 مالك براح، المرجع نفسه، ص 5
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]، فقد أوّل بعضهم 6[المائدة: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ﴾مثاله: قوله تعالى: 

ذلك بأن المراد مسح الرجلین بدلا من غسلهما، وقد استدلّ هو على هذا التّأویل بقراءة الجرّ في قوله: 

  وأن ذلك كان عطفا على قولھ: ،﴾وَأرَْجُلِكُمْ ﴿

 فقالوا ذلك نظرا إلى تلك القراءة، ولكن ما ثبت من الأحادیث الصحیحة التي ﴾بِرءُُوسِكُمْ ﴿

. 1أمرت بغسل الرجلین وما ثبت في اللغة جعل هذا التأویل بعید جدا

 ثانیا: باعتبار تأثیر الاحتمال على المعاني والألفاظ

 وینقسم إلى قسمین:

 الاحتمال في الألفاظ-1

ولقد اتفق العلماء في أن الألفاظ المتداولة المستعملة للفظ على معناه تكون بالوضع، ودلالة 

اللفظ على معناه تكون بالوضع لأنه لیس بینه وبین معناه علاقة طبیعیة تقتضي اختصاص ذلك 

 اللفظ بذالك المعنى في الدلالة.

ویؤید ذلك أنه یطلق على معنیین كل واحد منهما ضد الأخر مثل لفظ "الجون" یطلق على 

 الأسود والأبیض وهذا مذهب الجمهور.

وذهب آخرون: إلى أن دلالة اللفظ على معناه ،مناسبة طبیعیة بینهما .یدرك ذلك من خصه 

 االله به كما في الفاقة ویعرف غیره عنه .

ودلیله: أنه لو لم یكن بین اللفظ والمعنى مناسبة طبیعیة لكان اختصاص اللفظ بالمعنى 

المخصوص من بین سائر الألفاظ ،واختصاص المعنى المخصوص بذلك اللفظ من بین سائر 

المعاني تخصیصا بلا مخصص وهذا لا یجوز ،لذلك لابد أن تكون بین اللفظ والمعنى مناسبة 

 طبیعیة .

وأجیب عن ذلك: بأن الوضع قد خصص بعض الألفاظ ببعض المعاني والمدلولات، نظرا إلى 

الإرادة المخصصة، فعلى هذا یكون تخصیص اللفظ بمعناه، أو المعنى بذلك اللفظ المخصص وهو 

 .1207، ص المرجع السابقعبد الكریم النملة،  1
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: الإرادة فلم یصح ما قالوه وبناء على هذا اختلف الفقهاء في معنى لفظ القرء الوارد في قوله تعالى

 ] 228 [البقرة:﴿وَالْمُطَـلَّقَـاتُ يَتَربََّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ ثـَلاثَةَ قرُُوءٍ﴾

فذهب المالكیة والشافعیة: إلى معناه الطهر، وذهب الحنفیة والحنابلة: إلى معناه الحیض، وكل 

 مذهب عمل بالمذهب الذي ترجح عنده.

 الاحتمال في المعاني-2

 اللفظ قد یوضع لأحد المعاني، ثم ینقل إلى غیره، لعلاقة أو بدون علاقة. 

 ودلالة اللفظ على المعنى قد یكون:

  من جهة الشرع، إذا كان الناقل هو الشرع، كالصلاة، فإنها في اللغة: الدعاء، ثم نقل الشرع

 ذات الأركان لعلاقة.

  وقد تكون هذه الدلالة من جهة العرف، إن كان الناقل هو العرف العام مثل: "الدابة" فإنها اسم

 لما یدب على الأرض، ثم نقل ذلك العرف العام إلى ذات الحافر.

  وقد تكون اصطلاحیة أو لغویة، إن كان الناقل هو العرف الخاص كاصطلاح أهل الأصول

 مثل: القیاس، والقلب والركن، واصطلاح أهل النحو مثل: الرفع، والنّصب.

وهذا الأمر أدى إلى اختلاف الأصولیین والفقهاء في مسائل عدة متعلقة به، لأنه وُجِدت 

ألفاظ لها مفهوم خاص من حیث الأصل، فإذا اشتقت تغیّر مفهومها، حتى وإن وُجِد من یقول 

بعدم جواز قلب الألفاظ الشرعیة، لأنه یؤدي إلى التلاعب بالمعاني، وهذا یكون ذریعة إلى نقل 

الأحكام وتبدیلها، لكن ما هو موجود فعلا هو أنه توجد ألفاظ لغویة لها معان خاصة قد نقلت إلى 

الشرع وصارت لها مدلولات لما وُضِعت له، وأجمع العلماء على ذلك دون اختلاف یذكر...، 

غیر أن هذا لا یمكن تعمیمه على جمیع الألفاظ، لأنه بالمقابل وُجدت ألفاظ أخرى تعدّدت 

معانیها وصارت بذلك محل اختلاف الفقهاء، لأن تلك المعاني صارت محتملة، والاحتمال في 

المعاني یؤثّر على الأحكام الفقهیة وتطبیقاتها بخلاف الاحتمال في الألفاظ. 

 31 



 الفــصـــــــل الأول: تحدیــــــــد وتأصیـــــل ......................................................................................................................

 

 32 

﴿ فَـلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتََيَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبـًا فَـامْسَحُوا  مثال ذلك: لفظ الصعید، الوارد في قوله تعالى: 

 أجزاء ]، فإنه یُطلَق لغة على التراب الخالص، وعلى جمیع6[المائدة: بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْه﴾ 

. 1الظاهر الأرض

التیمم:  به یصلح الذي الصعید في الفقهاء اختلف وتعددها، المعاني ولاختلاف

. 2یجوز بغیره لا والتیمم الخالص، التراب على یقع الصعید أن إلى ذهبوا وغیرهم فالشافعیة

 كالحصى والرمل الأرض وجه على صعد ما بكل التیمم جواز إلى وغیرهم المالكیة وذهب

 وقع معانیه لما تتعدد لم فلو التسمیة، أصل في صعیدًا یسمى لأنه والثلج، والحشیش والتراب

. 3به التیمم یصلح ما تحدید في الاختلاف

ثالثا: باعتبار دخول الاحتمال على الألفاظ 

 وینقسم إلى قسمین:

 الاحتمالات المتعلقة بالمراد من اللفظ (الأمور العدمیة)-1

وهذه الاحتمالات هي خمسة كما ذكرها علماء الأصول، وهي احتمال الاشتراك والمجاز 

والتخصیص والنسخ والمعارض العقلي، وهي احتمالات عدمیة مبناها على الاستقراء، وهذا كله إنما 

 .4یفید الظن دون القطع

 احتمال الاشتراك -أ‌

 تقدیر لأنه على محتملا، الاستعمال عند یكون فإنه الواحد للفظ معانیه تتعدد المشترك كان إذا

 على اللفظ دلالة وهذا یجعل اللفظ، من یفهم لما مغایرًا آخر معنى به المراد یكون أن یجوز وجوده

 الأصل ولأن الأصل، المشترك خلاف من قصد ما یكون أن یجوز لأنه محتملة، ظنیة دلالة معناه

 . الاشتراك عدم هو

. 55ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 1
 تحقیق قاسم محمد ،بیان في مذھب الإمام الشافعي، الھـ)558أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (ت:  2

 .273، ص1 جم،2000ھـ -1421، 1النوري، دار المنھاج، جدة، ط
دار ،  ونھایة المقتصد، بدایة المجتھدھـ)595 الحفید: أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت:  ابن رشد3

. 77ص  ،1جم، 2004ھـ - 1425الحدیث، القاھرة، (د.ط)، 
. 58ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 4
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 حصول الإبهام إلى یؤدي الاشتراك احتمال لأن وأسلم، أولى بالأصل العمل أن المعلوم ومن

 تقدیر لأنه على الأصل، خلاف الاشتراك قیل: أن هنا ومن القرینة، انعدام عند خاصة النص في

 . اللفظ من یفهم لما مغایرًا آخر معنى به المراد یكون أن جاز وجوده

. 1والقرء وغیره النكاح لفظ مثل كثیرة فقهیة مسائل في الفقهاء بین الخلاف وقع وعلیه

 احتمال التخصیص  -ب‌

. 2التخصیص عند جمهور الأصولیین: قصر العام على بعض مسمیاته

. 3أما التخصیص عند الحنفیة: قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقارن

أو  الأوامر من كان سواء حال أي على تخصیصه جواز على بالعموم القائلون اتفق ولقد

 المطهرة لا الشریعة هذه من معلوم وهو به، یعتد ممن أحد ذلك في یخالف ولم الأخبار، أو النواهي

البعض.  منه خص وقد إلا عام من ما : قیل حتى بها، تمسك أدنى له من على یخفى

]، 228 [البقرة: ﴾وَالمُطَـلَّقَـاتُ يَتَربََّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ ثـَلاَثَةَ قرُُوء﴿تعالى:  االله قول ذلك مثال

]، فهنا قد خصص 4 [الطلاق:لاَتُ الأحَْمَالِ أجَلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾و﴿وَأُ  :بقوله ذلك تخصیص

  على-المطلقات وهو- العموم لفظ یبق فلم الحمل، وضع عدتها وجعل الحامل، المطلقة الشارع

أفراده.  بعض على قصره بل عمومه،

 لا كونه والتفسیر، البیان جهة من العمومات على فعلا یرد التخصیص احتمال فإن هذا وعلى

 العام المخصص، ولكن یظهر لم ما الأصل هو بالعام فالعمل لها، ومبطلا العمومات تلك على قاض

. 4التخصیص دخله وقد إلا عام من قیل: ما حتى عمومه، على یبق لم

 احتمال المجاز -ج‌

القرآن الكریم  لأن وذلك العلماء، جمهور عند النبویة والسنة الكریم القرآن في المجاز وقع ولقد

 . بلغتهم نزل لأنه القرآن فكذلك المجاز، فیها العرب ولغة مبین، عربي بلسان نزل

 .59ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 1
دار الكتب العلمیة، بیروت، ،  الأصوليمختصر المنتھىشرح ، ھـ)646 المالكي (ت: ابن الحاجبأبن الحاجب: أبو عمرو عثمان  2

 .3 ، ص3جم، 2004ھـ-1424، 1ط
دار الكتب ،  شرح أصول البزدوي، كشف الأسرارھـ)730: علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري (ت:  عبد العزیز البخاري3

. 306، ص1جالعلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت.ن)، 
 .63-62ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 4

                                                           



 الفــصـــــــل الأول: تحدیــــــــد وتأصیـــــل ......................................................................................................................

 

 34 

فوَجََدَا فِيهَا جِدَارا يُريِدُ أنَْ  ﴿ :تعالى كقوله المجاز فیها وقع الآیات من كثیرًا هناك أن كما

له.  إرادة لا ]، والجدار77 [الكهف:﴾يَنْقَضَّ فَـأقََـامَهُ 

 الأحیان قد بعض وفي الشرعیة، النصوص في فعلا وواقع موجود المجاز فإن هذا وعلى

 . الشرعیة للنصوص فهم سوء حدث وإلا المجاز، على اللفظ حمل المجتهد على یتوجب

 محتملا للحقیقة اللفظ كان وإذا الحقیقة، تعذر عند إلا المجاز إلى یصار لا أنه المعلوم ومن

 معناه باللفظ أن یقصد یجوز ولا وطارئ، عارض والمجاز الأصل، لأنها الحقیقة على حُمِل والمجاز

 یستقم لم إذا المجازي الحقیقي إلى المعنى عن العدول یجوز لكن واحد، آن في والمجازي الحقیقي

 شرعًا، أو عرفًا مهجورًا كان أو أو شرعًا، عرفا استعماله كتعذر الحقیقي، المعنى في اللفظ استعمال

  .1الأدلة بین جمعًا مجازه في اللفظ یستعمل وقد

 احتمال النسخ -د‌

 أثر في الفقه الإسلامي سواء من حیث التوفیق بین النصوص أو من حیث ∗وقد كان للنسخ

دفع التعارض عنها، فهو من أهم المسالك لدفع التعارض بین مختلف النصوص الشرعیة...، لكن لا 

یجوز الذهاب إلى النسخ بمجرد الاحتمال، لأنه لا یحل لمسلم مهما كان وضعه أن یقول في القرآن 

والسنة هذا منسوخ إلا بیقین...  

أما قول الفقهاء لما یجدونه مخالفا لعمل أئمتهم أنه منسوخ فغیر مقنع بل هو مجرد دعوى 

مذهبیة لا غیر؛ لأن احتمال عدم النسخ أرجح من احتمال النسخ؛ لأنه الأصل ما لم یثبت الدلیل 

الناسخ، فیبقى على حاله تلك، ولأنه إذا فُتِحَت دعاوى النسخ لمجرد احتمالات عارضة وهمیة فإن 

ذلك یؤدي إلى رد النصوص الشرعیة، أو حتى نسخ الكلیات ولأصول العامة التي علیها مدار التشریع 

الإسلامي. 

. 2وهكذا یمكن رد دعوى احتمال النسخ فإنه لا یثبت إلا بما هو یقین ومحقق

 

 .61ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 1
 النسخ في اصطلاح الأصولیین: ھو رفع الشارع حكما شرعیا بدلیل متراخ.  ∗
 .75ص  ،المرجع نفسھ مالك براح، 2
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 احتمال المعارض العقلي -ه‌

یعتبر هذا عمدة ما تمسك به هؤلاء القائلون بظنیة الأدلة النقلیة، لأن المعارض العقلي یجعل 

دلالة اللفظ ظنیة غیر قطعیة؛ ذلك لأنّ الدلیل العقلي في نظرهم قطعي لا یمكن نسخه أو تكذیبه، 

ولأن مدلوله ظاهر لا محالة، وهذا بخلاف الأدلة النقلیة فإنها تفید القطع بمدلولها للاحتمالات التي 

ترد علیها... 

لكن رد على هذه الدعوى المشبوهة من طرف بعض الأئمة كابن تیمیة...، وحاصل هذا الردّ 

هو: أن صدق الشارع فیما یقوله ویخاطب به دلیل على عدم وجود المعارض العقلي؛ لأنه على 

فرض وجوده یلزم منه خطأ الشارع وهذا محال؛ لأنه معصوم من ذلك...  

وخلاصة القول في هذا أنه لا عبرة باحتمال المعارض العقلي، وإن جوز تخصیص الأدلة 

الشرعیة بالعقل فهذا لا یعني أبدا تقدیم العقل على النقل، كما ذكر غیر واحد من الأصولیین من أن 

الدلیل العقلي الصحیح موافق للدلیل النقلي الصریح، وأنه یقدم دلیل العقل القطعي على دلیل النقل 

 .1الظني المحتمل

  الاحتمالات المتعلقة بوضع اللفظ (الأمور الوجودیة)-2

 لغیره مفصلا، الشيء تعریف یقصد قد أنه كما والواضع الواضع، لغرض تابع اللفظ وضع إن

 یتعلق أو لمحذوف مفصلا، یعلمه ولم كذلك علمه لأنه إما مفصل، غیر مجملا تعریفه یقصد فقد

تفصیل.  من غیر علیه یدل لفظ وضع منهم الفائدة لهذه یبعد فلا الإجمال، دون بالتفصیل

 محدود بصفة مال إعطاء إلى القبائح من التطهیر عن الزكاة اسم تعالى االله نقل مثل وذلك

 . یتعدى لا محدودة

 متعذر، وطریقه بوضعها العلم لأن الیقین، تفید لا ظنیة النقلیة الأدلة أن إلى البعض ذهب ولقد

 . به.. القطع یمكن لا مظنون

 معه والیقین، وتتحقق  القطع یفید نحو على وصرف نحو من اللغة نقل بأن تمسكوا وهؤلاء

طریقها...  عن النقلیة الأدلة فهمنا أننا باعتبار للألفاظ التركیبیة الهیئة مدلول

. 76ص  ،المرجع نفسھ مالك براح، 1
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 في النصوص التشكیك  على وینبني اللغة، على الاحتمال دخل ذلك في الشك حصل وإذا

 . اللغة أساسها التي الشرعیة

 لارتفع ولو اعتبر به، عبرة لا مجرد وهم مجرد الاحتمال بهذا التمسك أن یرى ذلك في والناظر

. 1الشك ولدخلها بالشریعة الوثوق

رابعا: باعتبار موضوعاتها 

 وتنقسم الاحتمالات إلى ثلاثة أقسام:

 الاحتمالات الوضعیة-1

إن من أبرز الأسباب الداعیة لإثارة الاحتمالات الواردة على دلالة اللفظ المعین هو 

الوضع اللغوي، ذلك أنه القانون المهیمن على ضبط علاقات الألفاظ بالمعاني من جهة الدلالة 

 والبیان...

 والملاحظ أن ورود الاحتمال على اللفظ بمقتضى وضع اللغة له مظهران:

 ورود الاحتمال على اللفظ في حال الإفراد -‌أ

إن من أكثر مظاهر ورود الاحتمال على اللفظ في حال الإفراد قبل أن یتكامل مع غیره 

في تكوین جملة مفیدة لمعنى تام هو الاشتراك، فالمشترك لفظ موضوع في اللغة للدلالة على 

معنیین أو أكثر على جهة الحقیقة، ویحصل حمل اللفظ على أحد معانیه بالقرینة المرجحة. 

]، فلفظ القُرْء الوارد في 228[البقرة: ﴿وَالمُطَـلَّقَـاتُ يَتَربََّصْنَ بأِنَْفسٌِهِنَّ ثـَلاَثَةَ قرُُوء﴾مثاله قوله تعالى: 

الآیة موضوع في اللغة للدلالة على معنیین هما: الطّهر والحیض، وهما احتمالان معنویان 

. 2استفُیدا بدلالة اللفظ بلا مزیة لأحدهما على الآخر على فرض عدم دلیل الترجیح

 

 .64-63ص  ،المرجع نفسھ فھد صلاح جاد الرب عبد الدایم، 1
، 8، العدد17 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة، المجلد ،"الاحتمال وأثره على الاستدلال" عبد الجلیل زھیر ضمرة، 2

. 8 ص،2002
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 ورود الاحتمال على اللفظ في حال التركیب. -‌ب

بمقتضى الوضع اللغوي- واسع –ویشار هنا إلى أنّ ورود الاحتمالات في هذه الحالة 

، 1)أُمِّهِ  ذَكَاةُ  الْجَنِینِ    ذَكَاةُ : (ومن أمثلته: قول النبي الانتشار بل قد تكون صورة فائقة الحدّ . 

فهذا الحدیث قد ورد بروایتین: الأولى بالضمّ في لفظة الذكاة والثانیة بالفتح، وكلاهما ذو وجه 

صحیح في وضع اللغة، فعلى روایة الضم یستفاد حِلُّ أكل الجنین في بطن البهیمة للذكاة بغیر 

تذكیة، لأنّ تذكیة أمّه تقوم مقام تذكیته إذ التاّبع تابع، وعلى روایة الفتح یُستفاد وجوب تذكیة 

الجنین كي یحل أكله، فیكون المعنى: ذكّوا الجنین كما تذكى أمّه، من باب المصدر الذي ینوب 

 .2عن فعله

 الاحتمالات الشرعیة-2

قبول ورود الاحتمال في دلالة الألفاظ في الخطاب الشرعي غیر مستغرب ولا مستبعد، لذا 

یعتبر الأصولیون أن دلالة الألفاظ على المعاني الشرعیة یكتقى فیها بغلبة الظنّ من غیر اشتراط 

قطع كل احتمال ممكن الورود على الدلالة اللفظیة لیصحّ الاعتداد بها. 

ویمكن في هذا المقام الإشارة إلى عاملین یظهر بهما إثارة الاحتمالات المعنویة في الدلائل 

الشرعیة: 

 التعارض الظاهري بین دلائل الشرع -‌أ

إنّ التعارض الظاهري بین النصوص في نظر المجتهدین یورث احتمالات ثلاثة: إما 

الجمع بین الدلیلین المتعارضین بالتخصیص والتقیید ونحوه، وإما الترجیح لأحد الدلیلین على 

الآخر، وإما النسخ بأحد الدلیلین للآخر... 

 

 

 
، صحیح. 2828:الحدیث رقم الضحایا، باب ما جاء في ذكاة الجنین،  كتاب السجستاني، داود أبي سنن السجستاني، داود أبو أخرجھ 1

 .449، ص4سنن أبي داود، المرجع السابق، ج داود، أبو
 .8ص ،المرجع نفسھ عبد الجلیل زھیر ضمرة، 2
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 تعلیل النّص -‌ب

إن التعلیل منهج شرعي مطرد في خطاب الشارع یظهر به وحدة المنطق التشریعي في 

تفاریع الأحكام، غیر أن هذا المنهج یثیر احتمالات معنویة تضاف إلى الدلالة اللفظیة التي 

 1 تستفاد بالنص...

 الاحتمالات العقلیة-3

قرر الأصولیون أن العقول لا یُتوصل بها إلى مجاري اللغات وتخصیص الأسامي 

بالمسمیات. 

وعندها یقال: مادام أن العقل لا مدخل له في إفادة الألفاظ للمعاني، فكیف یعد الاحتمال 

العقلي من جملة الاحتمالات الواردة في الدلالة اللفظیة على المعاني؟ یجاب عنه: بأنه قد 

ظهر أن من طبیعة الوضع اللغوي والشرعي قبول جنس الاحتمالات في إفادة المعاني من 

الألفاظ، وأن اشتراط القطع في خطاب الشرع المعتمد علیهما في الدلالة غیر لازم. وعندها 

 ذهھو والشرعي، اللغوي الوضع سمون اللفظ في دلالته قابلا لورود الاحتمالات بمقتضى

قسمین: إما أن تكون ظاهرة في معنى اللفظ أو قریبة من  على الواردة المعنویة الاحتمالات

الظهور أو لا، فإن كانت خفیة غیر ظاهرة ولا تخطر على البال إلا بالإخطار، فیكون تقدیر 

ورودها على اللفظ على باب التجویز العقلي والطرح الذهني، وهذا هو المعنى بـ "الاحتمالات 

 .2العقلیة"

 

 

 

 

 .10-7ص  ،المرجع نفسھ، عبد الجلیل زھیر ضمرة 1
 .10ص  ،المرجع نفسھ، عبد الجلیل زھیر ضمرة 2
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 الثالث: المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعیة وحكم العمل به المطلب

سنتطرق إلى المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعیة، ثم إلى حكم الدلیل 

 المحتمل.

  المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعیةالفرع الأول:

 :المقصد الشرعي من ورود الاحتمال على الدلائل الشرعیة بأمرین یتمهّد

 أن المقصد الأصلي للشارع في خطابه أن یكون في غایة الوضوح والبیان في الدلالة على أولا:

 وَنَزَّلْنـَا عَلَيْكَ الكِتـَابَ تِبْيـَانا لِكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرحَْمَة وَبُشْرَى  ﴿: المعاني المقصودة به. یقول االله تعالى

 ].79 [النحل: ﴾ٍ للِْمُسْلِمِينَ 

قدَْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَهِ نُور وَكِتـَاب مُبيِن يَهْدِي بهِِ االلهُ مَن اتَّبَعَ رضِْوَانَهُ سُبـُلَ السَّلامَِ   ﴿ویقول االله تعالى:

 ].16-15 [المائدة: ﴾وَيُخْرجَِهُمْ مِنَ الظُّـلُمَاتِ إلَِى النُّورِ بِـإِذْنِهِ وَيَهْدِيهُمْ إلَِى صِراَط مُسْتَقِيم

: أن ورود الاحتمال في مقام الاستدلال لا یُخلّ بالمقصد الأصلي من تحصیل الوضوح والبیان ثانیا

في الدلالة على المعاني الشرعیة، إذ الخطاب الشرعي قد توسل الللغة العربیة في الدلالة على 

مرادات الشارع ومقاصده، وإنّ من معهود اجتناب المعاني في لغة العرب أن تحصل بغلبة الظن من 

 .1الجملة

وعلیه فخطاب الشرع وإن قَبِل ورود الاحتمال في دلالته على معناه فهو على حالة من البیان 

 والوضوح یضمن معها تبلیغ مقاصد الشارع في خطابه.

أما السبب في اعتماد دلائل الشرع غلبة الظن في إفادة المعاني دون الیقین فهو التوسعة على 

.  2علیهم العباد والتیسیر

 

. 11،13 ص ،المرجع نفسھعبد الجلیل زھیر ضمرة،  1
 .12 ص المرجع نفسه،عبد الجلیل زهیر ضمرة،  2
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  الثاني: حكم العمل بالدلیل المحتملالفرع

 لوضوح إنكارها، ولا مخالفتها تجوز ولا واجب، القطعیة النقلیة الشرعیة بالأدلة  العمل

 . الملة عن الخروج إلى یؤدي بها العمل عدم ولأن المراد، للمعنى وإفادتها دلالتها

قال الشافعي: "كل ما أقام االله به الحجة في كتابه أو على لسان نبیّه منصوصا بیّنا لم یحل 

 .1الاختلاف فیه لمن علمه"

وهذا ما أسماه ابن تیمیة بالشرع المنزل فیقول: "لفظ الشرع في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: أحدها 

 .2الشرع المنزل وهو كتاب االله والسُنّة، واتباعه واجب"

 شبهة الاحتمال، إلى یؤدي ذلك فإن أحدهما، في أو ودلالته ثبوته في ظنیًا الدلیل كان إذا أما

 . ؟ الظنیة الاحتمال وانتفاء إرتفاع حین إلى به العمل عن یتوقف أنه أم به؟ العمل یمكن فهل

 من : "والنص الذي هو محتمل لا یكون موجبا للعمل بنفسه، مع أن كل واحد∗السرخسي قال

 باطل والكذب للكذب محتمل هو بما العمل یجوز لا فلأن شرعًا، یكون أن یجوز فیه المحتملین

. 3أصلا"

، 1، الرسالة، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، طهـ)204(ت:  الشافعي: محمد بن إدریس1
. 560م، ص 1938هـ-1357

 .395، ص 35جالمرجع السابق،  ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، 2
محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. فقیه أصولي حنفي. ینسب إلى سرخس ـ بلدة قدیمة هـ) 490 السَّرَخْسِي: (ت:  ∗

وبلغ منزلة رفیعة. كان عالمًا عاملاً ناصحًا للحكام. سجنه الخاقان بسبب نصحه له. ولم یقعده السجن عن تعلیم ، من بلاد خراسان
تلامیذه؛ فقد أملى كتاب المبسوط ـ وهو أكبر كتاب في الفقة الحنفي مطبوع في ثلاثین جزءاً ـ وهو سجین في الجبّ، كما أملى شرح 

السیر الكبیر لمحمد بن الحسن، وله شرح مختصر الطحاوي، وله في أصول الفقه كتاب من أكبر كتب الأصول عند الحنفیة، ویعرف 
 . 315 ، ص5، ج. الزركلي، المرجع السابقبأصول السرخسي

هـ)، أصول السرخسي، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة، الهند، (د.ط)، 490 : السرخسي: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (ت3
 .322ص ، 1(د.ت.ن)، ج
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 فإن الغالب، الظن في الثقة ظهور الأخبار في : "المعتمد∗الحرمین الجویني إمام وقال
طریق  عن نقله ثبت الذي الإجماع مستنده الأصل وهذا القبول، في التوقف انخرامها اقتضى انخرمت
. 1وتواترًا" استفاضة المعنى

وإذا كان الأصل هو العمل بما یفید القطع بالظنون الغالبة، فكیف نعمل بالظني المحتمل 
 2الذي لم یظهر ما یقویه ویعضده؟

 تعددت احتمالاته بأن اللفظ جهة في كان إذا المحتمل یترك أن الشافعي: "ویجوز قال
. 3ومعانیه"

 الرواة، من التأكد عدم من حاصل احتماله أن ثبت إذا المحتمل بالدلیل یعمل أنه كما

به  العمل ترك معناه لیس لكن والاحتمال، الشبهة یورث وهذا رواه، بما الراوي عمل عدم أو
 .4الإطلاق على

 القرافي في كتابه شرح تنقیح الفصول: "الاحتمال ذكره ما هو بالمُجْمَل العمل ترك في والمعتبر
 الدلیل في الإجمال حصل الحكم دلیل في كان فإن الحكم، محل في أو الحكم، دلیل في یكون أن إما

. 5به" الاستدلال فیسقط

 

دِ بنِ هـ) 478هـ-419 الجویني: (  ∗ دٍ عَبْد االلهِ بنِ یُوْسُفَ بنِ عَبْدِ االلهِ بنِ یُوْسُفَ بنِ مُحَمَّ أَبُو المَعَالِي عَبْدُ المَلِكِ ابْنُ الإِمَامِ أَبِي مُحَمَّ
، ضِیَاءُ الدِّیْنِ ( ، ثمَُّ النَّیْسَابُوْرِيُّ ، صَاحِبُ التَّصَانِیْفِ .١حَیُّوَیْه الجُوَیْنِيُّ لأبي ) عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ مائَة. ٢وُلِدَ : فِي أَوّل سَنَة تِسْعَ (، ) ، الشَّافِعِيُّ

المعالي كتاب "نهایة المطلب في المذهب" ثمانیة أسفار، وكتاب "الشامل في أصول الفقه"، وكتاب "البرهان في أصول الفقه"، ... 
، 3، مؤسسة الرسالة، (د.م.ن)، طعلام النبلاءأ سیر ،)هـ748: ت (الذهبي: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز

 .477-468، ص 18م، ج1985هـ-1405

هـ)، البرهان في أصول الفقه، تحقیق عبد العظیم الدیب، 478 : المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف (تو الجویني: أب1
. 41، ص1هـ، ج1399، 1(د.م.ن)، ط(د.د.ن)، 

 .20 مالك براح، المرجع نفسه، ص 2
. 458، ص ، المصدر نفسه الشافعي3
م، 1978هـ-1398، 1 رفعت فوزي، المدخل إلى توثیق السنة وبیان مكانتها في المجتمع الإسلامي، مؤسسة الخانجي، مصر، ط4

 .76ص 
 .186ص المصدر نفسه،  القرافي، شرح تنقیح الفصول، 5
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 مذاهب الأصولیین في أثر ورود الاحتمال على مسالك الاستدلالالمبحث الثاني: 

إن وضوح الألفاظ في الدلالة على المعنى المراد متفاوت، ولیست الألفاظ على درجة واحدة 

 في الوضوح، ولذلك قسم العلماء الألفاظ باعتبار درجة الوضوح في دلالتها على المعنى أنواع.

واختلف العلماء في هذا التقسیم إلى مدرستین، أو مسلكین: طریقة الحنفیة وطریقة الجمهور 

 (وهم المتكلمون).

قسّم الحنفیة الواضح بحسب مراتب الوضوح في الألفاظ إلى أربع درجات متفاوتة، وهي 

الظاهر، والنص، والمفسّرـ والمحكم، فأوضحها المحكم ثم المفسّر ثم النّص،ثم الظاهر، وقسّم 

الجمهور اللفظ الواضح بحسب درجة الوضوح للدلالة على المعنى إلى قسمین فقط، وهما: الظّاهر 

والنّص 

وأساس التفریق عند الجمهور بین الظاهر والنّص هو قبول الاحتمال أو عدمه، فالظّاهر ما 

یقبل الاحتمال، وتكون دلالته ظنیة، والنّص ما لا یقبل الاحتمال، وتكون دلالته على معناه بدرجة 

القطع، فالظاهر عند الجمهور یقابل الظاهر والنص عند الحنفیة، والنّص عند الجمهور یقابل المفسر 

  وانقطاع الوحي. عند الحنفیة، كما یقابل المحكم عندهم؛ لانتهاء فترة النسخ بوفاة رسول االله 

 وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبین: 

المطلب الأول: أحوال الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها 

 المطلب الثاني: أثر ورود الاحتمال على الاستدلال في القطعیة منها
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 المطلب الأول: أحوال الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها

 یمكن تقسیم الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى ثلاثة أقسام:

ذلك أن اللفظ لا یخلو من أمرین: إما أن یدل على معنى واحد لا یحتمل غیره فهذا هو النّصّ 

(المُحْكَم). وإما أن یحتمل غیره، وهذا له حالتان: الأولى: أن یكون أحد الاحتمالین أظهر، فهذا هو 

 الظاهر، والثانیة: أن یتساوى الاحتمالان بألا یكون أحدهما أظهر من الآخر، فهذا هو المُجْمَل.

الفرع الأول: المُحْكَم (النّصّ ) 

 وانقطاع المُحْكَم عند الحنفیة یقابل النّص عند الجمهور لانتهاء فترة النسخ بوفاة رسول االله 

 الوحي.

أولا: مفهوم المُحْكَم 

 لغة-1

حكم: الحاء والكاف والمیم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحُكم، وهو المنع من الظّلم، 

وسمّیت حَكَمة الدابة لأنها تمنعها یقال حَكَمْت الدابة وأحْكَمتها، ویقال: حكَمت السفیه وأحكمته، 

. 1إذا أخذتَ على یدیه

 اصطلاحا-2

هو اللفظ الذي دلّ بصیغته على معناه دلالة واضحة لا یبقى معها احتمال التأویل والتخصیص 

 .2والنسخ في عهد الرسالة وفترة نزول الوحي

، فقد ثبت بالدلیل المعقول أنه ]16الحجرات:[ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ﴾وذلك كقوله سبحانه: 

 .1وصف دائم أبدا لا یجوز إسقاطه

. 91، ص 2 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج1
. 179م، ص 1999هـ-1419، 1 وهبة الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بیروت، إعادة ط2
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 .2فالمُحْكَم في أعلى مراتب الوضوح؛ لأنه لا احتمال فیه أصلا

 ثانیا: أقسام المُحْكَم

 المحكم لذاته -1

 ﴾إِنَّ اللَهَ بِكُلِّ شَيْء عَليِم﴿وهو ما كان إحكامه من ذات النّص، كقوله تعالى: 

 ...، فقد جاء الإحكام من ذات النّص]62العنكبوت:[

 المحكم لغیره  -2

وهو ما صار محكما بسبب من خارج النّص، وهو كل النصوص التي انقطع احتمال 

، وفي هذه الحالة فإن الأحكام یشمل أنواع  سبب انقطاع الوحي بوفاة النبيبنسخها 

 .3الواضح الأربعة: الظّاهر، والنّص، والمفسر، والمحكم

 ثالثا: حكمه

وجوب العمل به قطعا دون تردد؛ لأنه لا یحتمل غیر معناه، ولا یقبل النسخ والإبطال مطلقا، 

 سواء في عهد الرسالة أم بعدها، لصیرورة الأحكام كلها الواردة في القرآن والسنة بعد وفاة النبي 

. 4محكم غیر قابلة للنسخ والإبطال

 

 

 

 

. 209، ص 1م، ج1993هـ-1413، 4 محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط1
. 61م، ص 2013هـ- 1434، 3 فتحي الدریني، المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط2
. 93م، ص 2006هـ- 1427، 2 محمد مصطفى الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخیر، دمشق، ط3
 .179 وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص 4
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 الفرع الثاني: الظّاهر

 أولا: مفهوم الظاهر

  لغة:-1

الظاء والهاء والراء أصل صحیح واحد یدل على قوة وبروز، من ذلك ظَهَرَ الشّيء 

یظهر ظهورا فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمّي وقت الظّهر والظّهیرة، وهو أظهر 

 .]3 الحدید:[ ﴾هُوَ الأَوَّلُ وَالآخَِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبـَاطِنُ ﴿ . قال تعالى:1أوقات النهار وأضوؤها

 اصطلاحا:-2

. 2هو اللفظ الذي یحتمل معنیین هو في أحدهما أظهر

] فإنه یدل بعبارته من 275[البقرة: ﴾ وَأحََلَّ  اللَهُ البَيْعَ وحََرَّمَ الرِّبـَا﴿: قال تعالى: مثاله

غیر قرینة على حلّ البیع وحرمة الرّبا، لكن هذه الدلالة غیر مقصودة أصالة من سوق 

الكلام، إذ المقصود أصالة به هو نفي المماثلة بیه البیع والرّبا، لأنه جاء ردا على المشركین 

الذین قالوا: إنما البیع مثل الربا وكل من البیع والربا لفظ عام یحتمل التخصیص، وحرمة 

 .3أحدهما وحلّ الآخر من الأحكام التكلیفیة التي كان من الجائز نسخها في عهد الرسالة

ثانیا: حكم الظاهر 

أن یصیر السامع إلى معناه الظاهر له والراجح عنده، فیجب العمل بما دلّ علیه من الأحكام، 

ولا یجوز ترك ذلك المعنى الراجح والظّاهر إلا إذا قام دلیل صحیح على تأویله، أو تخصیصه،     

. 4أو نسخه

 

 .471، ص 3 ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، المرجع نفسه، ج1
 .1201 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 2
. 265م، ص 2000هـ- 1421، 1 مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط3
 .1202 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 4
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الفرع الثالث: المُجْمَل 

 سنتطرق إلى مفهوم المجمل، أسباب الإجمال، وحكمه.

أولا: مفهوم المُجْمَل 

 لغة:-1

المجمول، من أَجْمَلَ الشيء: جمعه بعد تفرق، "وأجملت الشيء إجمالا: جمعته من غیر تفصیل، 

 .1والمجمل لغة: المُبْهم، مأخوذ من الإجمال وعدم التفصیل، وأجمله: أبهمه

 اصطلاحا:-2

 .2ما احتمل معنیین أو أكثر من غیر ترجُّح لواحد منهما أو منها على غیره

 3ثانیا: أسباب الإجمال

 یرد الإجمال بأسباب كثیرة أهمها:

 الاشتراك في اللفظ المفرد (عند القائلین بامتناع تعمیمه)-1

اللفظ المشترك قد یكون بین معنیین مختلفین مثل لفظ "العین"، فإنه متردد بین معان كثیرة، 

فهي تطلق على الشمس، وعین الإرواء، والذهب، وغیرها.  

وقد یكون اللفظ مشتركا بین معنیین متضادین مثل لفظ: "القرء" فإنه متردد بین "البیاض" 

 .الحمرة"و"

 

 .481، ص 1 المرجع السابق، ج،ابن فارس 1
هـ، 1427ـ، 5 محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، دار ابن الجوزي، (د.م.ن)، ط2

 .388ص
. 1223 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 3
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 الاشتراك في اللفظ المركب-2
، فإن الذي بیده عقدة ]237البقرة: [﴾ أَوْ یَعْفُوَ الّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مثل قوله تعالى: ﴿

النكاح مشترك من أن یكون "الزوج"، وهو رأي أبي حنیفة والشافعي وأحمد في أصح الروایتین 
 عنه، أو یكون الذي بیده عقدة النكاح هو الولي، وهو رأي الإمام مالك.

  الاشتراك في الحرف-3
أي لم یتضح المراد من الحرف، مثل حرف "مِنْ " فهي مترددة بین أن تكون للتبعیض، أو 

فلفظ "من"  ،]6المائدة:[﴾ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنِهُ تكون لابتداء الغایة في قوله تعالى: ﴿
مترددة بین أن تكون لابتداء الغایة، فیكون معناها: ابتدئوا المسح من الصعید، وبین أن تكون 

 للتبعیض فیكون المعنى: امسحوا وجوهكم ببعض الصعید..
  التصریف في اللفظ-4

التصریف هو العلم الذي تعرف به أحوال أبنیة الكلام، مثل لفظ "المختار"، فإن اللّفظ متردد 
 بین من وقع علیه الاختیار وبین من وقع منه الاختیار..

  التردد في مرجع وعود الضمیر -5
، فإن 1(لاَ یَمْنَعْ  جَارٌ  جَارَهُ أَنْ یَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارهِِ ) أنه قال:  مثل ما رُوِيَ عن النبي

الضمیر في عبارة "جداره" یحتمل أن یعود إلى الغارز فیكون المعنى:  لا یمعنه جاره أن یفعل 
ظلك في جدار نفسه، ویحتمل أن یعود الضمیر إلى الجار الأخر فیكون المعنى: لا یمنعه جاره 

أن یغرز خشبة في جدار ذلك الجار، وهو ما رجحه أكثر العلماء.. 
 التخصیص بالمجهول -6

مثل إذا قیل: "اقتلوا المشركین إلا بعضهم"، وذلك لأن العام إذا خُصّ بمجهول یصیر الباقي 
. محتملا، فكان مجملا

 ثالثا: حكم المُجْمَل 

التوقف فیه حتى یتبین المراد منه، فلا یجوز العمل بأحد احتمالاته إلا بدلیل خارجي صحیح، 
. 2فهو محتاج إلى البیان

، 2463رقم الحدیث: باب لا یمنع جار جاره أن یغرز خشبه في جداره،  أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتاب المظالم والغصب، 1
. 132ص ،3ج السابق، المرجع  البخاري،صحیح.

 .389 محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، المرجع نفسه، ص 2
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 المطلب الثاني: أثر ورود الاحتمال على الاستدلال في القطعیة منها

تناول الأصولیون في مصنفاتهم تقسیمات الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها (المُحْكَم 

والظّاهر والنّص) لرصد أثر ورود الاحتمال على الاستدلال في أربع مسائل القطعیة منها والظنیة: 

أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بظاهر المقال، أثر ورود الاحتمال على دلالة المفهوم، أثر ورود 

الاحتمال العقلي في رفع قطعیة دلالة المُحْكَم (النّص)، وبناء الاستدلال على مجرد الاحتمال 

 (الظنّیة، خارج مجال اختصاص المذكرة).

وسوف نتناول أثر ورود الاحتمال على ما هو قطعي الدلالة من الأدلة وما هو مُختلَف في 

 قطعیته بین العلماء.

 الفرع الأول: أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بظاهر المقال

 انعقد إجماع الأمة على وجوب العمل بما ظهر وتبادر في دلالة الدلیل وإن لم تنقطع في 

سبیل دلالته الاحتمالات المعنویة غیر المتبادرة.  

كما اتفقوا على أن الدلیل لا یقبل فیه دعوى النسخ والتّخصیص مع ورود الاحتمال؛ لأن 

النسخ إبطال لدلالة الدلیل المنسوخ بالدلیل الناسخ، والمنسوخ مقرر لحكم ثابت قطعا فلا یرتفع 

بالاحتمال، كما أن العام دالّ على شمول واستغراق جمیع ما یصدق علیه معناه من أفراد وضعا، فلا 

 یقبل دعوى خروج بعض الأفراد عن دلالة العام بالاحتمال.

 واختلف العلماء في أثر ورود الاحتمال على الاستدلال بالدلیل في موضوع التأصیل الفقهي، 

فهل الأصل الفقهي لا یثبت أصلا للاستدلال والإعمال إلا بدلائل قطعیة ینقطع في سبیل دلالتها 

مثارات الاحتمال؟ أو أن الأصل الفقهي یصح الاستدلال علیه بدلائل شرعیة تنهض بمعناه وإن لم 

 ینقطع في سبیل دلالتها الاحتمال.

  تنقسم الاتجاهات الأصولیة في هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات:
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وإن كان عقلیا- عند وروده في مساق الاستدلال –أولا: تعظیم أثر الاحتمال 

ومن أبرز رموزه الشیخ أبو الحسن الأشعري وعنه تلقاه شیخ الأصولیین القاضي أبو بكر 

 الباقلاني... ، وإمام الحرمین الجویني، والغزالي، والفخر الرازي، والآمدي...

وإن كان عقلیا- عند وروده في – وینحو هذا الفریق من الأصولیین إلى تعظیم أثر الاحتمال 

مساق الاستدلال، إذ یشترط لتصحیح الاستدلال على المسألة الأصولیة أن یكون الدلیل المستدل به 

 .1قطعي الدلالة، ویرى هذا الفریق أن طروء الاحتمال مبطل لصحة الاستدلال إذا ورد في سبیله

 .2یقول الغزالي: "لا یجوز إثبات الأصول بالظنّ والقیاس"

یقول الجویني: "والظاهر لیس بیانا أیضا مع تطرق الاحتمال إلیه، ولولا ما قام من القاطع 
 .3على وجوب العمل به لما اقتضى به عملا"

 الأدلة: 

أن نصوص الشرع قد دلت على النهي عن العمل بالظن في مقام الاستدلال على العقائد 
وأصول الدین.  

لِكَ  ﴿ یقول تعالى:
َٰ
وَقَـالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيـَاتُنـَا الدُّنْيـَا نَمُوتُ وَنَحْيـَا وَمَا يُهْلِكُنـَا إِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذ

]. 24[الجاثیة: ﴾مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ 

 إِن يَتَّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ  ﴿وَإِن تُطِعْ أكَْثَرَ مَن فِي الأَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبيِـلِ اللَّهِ   ویقول تعالى:
]. 116[الأنعام: ﴾هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ 

 ئـًا﴾ إِن يَتَّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْ ﴿وَمَا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ   ویقول تعالى:

].  28[النجم:

 .15 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1

(د.ط)، )، (د.م.ن)، د.نهـ)، المستصفى، دراسة وتحقیق حمزة بن زهیر حافظ،، (د.505 : الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت2
 .283، 1ج(د.ت.ن)، 

. 163، ص 1جالمصدر السابق،  الجویني، البرهان، 3

                                                           



 الفــصـــــــل الأول: تحدیــــــــد وتأصیـــــل ......................................................................................................................

 

 50 

 إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤاَدَ كُلُّ أوُلَئِٰكَ كَانَ عَنْهُ  لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ  و﴿ ویقول تعالى:

]. 36 [الإسراء:﴾مَسْئُولاً 

فإذا تقرر ذلك فإن أصول الفقه صنو لأصول الدین لاشتراكهما في ضبط أصول التصورات 

الشرعیة وقواعد الاستدلال؛ فكما لا یقبل العمل بالظن الغالب في أصول الدین فكذلك الأمر في 

 أصول الفقه.

 وأورد على هذا الاستدلال بأن مدلول الظن الوارد في الآیات المساقة إنما یُراد به الرأي المناقشة:

العاري عن مصاحبة الدلیل المثبت لصحته، وبالتالي فهي خارجة عن محل النزاع الذي هو 

 الاستدلال بالظواهر وبما یغلب على الظن بترجیح مرجّح معتبر.

لا ینتصب الشيء دلیلا وعَلَما في الشرعیات إلا بدلالة قاطعة؛ فإنه لو ثبت بما لا یقطع به 

 ...لاحتیج إلى إثبات مثبته، ثم یتسلسل القول فیه إلى ما لا یتناهى

 ویرد على هذا الاستدلال العقلي بأن مقدمة الدلیل العقلي غیر مسلّمة؛ إذ لا دلیل على أن الردّ :

المسائل الشرعیة لا تثبت إلا بقاطع، وعلیه فهذا الدلیل العقلي تضمن مصادرة للدعوى، والمصادرة 

 .1باطلة في الاستدلالات

ولقد أفرز هذا التوجه رؤى خاصة في منهجیة التقعید الأصولي والاستدلال على مسائل هذا 
الفن، ومنها: 

 التزام هذا المذهب الأصولي التوقف عن تقریر الراجح المعتمد في المسائل الأصولیة التي لم  -1
یُظفَر فیها بقواطع الاستدلالات التي ینتفي عنها ورود الاحتمال المسقط لصحة الاستدلال.. 

 وعلیه فقد وُسِمَ رموز هذا التوجه باسم "الواقفة".

یعتمد هذا الفریق في الجملة على الاستدلالات العقلیة طلبا منهم للدلائل الیقینیة التي ینتفي   -2

 عنها ورود الاحتمال.

. 19 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1
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یعبر بعض رموز هذا التوجه أن الحكم الشرعي لا یكون متعینا عند االله تعالى إلا إذا استند   -3

إلى دلیل قطعي ینتفي عنه الاحتمال، وإلا لم یكن الله تعالى في الواقعة المعینة حكم معین 

متقرر بل الحكم الشرعي عندها یكون تابعا لاجتهادات المجتهدین كل بما غلب على ظنه في 

 .1توجیه الدلیل؛ لعدم انقطاع مثارات الاحتمال

 ثانیا: إهدار أثر الاحتمالات الواردة في سیاق الاستدلال بما ظهر وتبادر بالدلالة اللفظیة

ومن أبرز رموزه ابن حزم الظاهري وعموم الظاهریة، وینحو هذا الفریق من الأصولیین إلى 

إهدار أثر الاحتمالات الواردة في سیاق الاستدلال بما ظهر وتبادر بالدلالة اللفظیة، حتى إن 

قي إلى مرتبة القطعیة التي لا یقبل مها مخالفة؛ لذا فكل تهذا الفریق- لیر الاستدلال بالظاهر –عند

استدلال بغیر ظاهر الدلالة اللفظیة عمل بالاحتمال والظن مقابلة الجلاء والبیان، وبالتالي بطل 

. 2لتضمنه التقوّل على االله تعالى ونسبة ما لم یشرعه إلى شرعه

: "فإذا قام البرهان عند المرء على صحة قول ما قیاما صحیحا، فحقه التدین ∗یقول ابن حزم

  .3به والفتیا به والعمل به والدعاء إلیه والقطع أنه الحق عند االله عزّ وجلّ "

 إن الأحكام الشرعیة تامة كاملة لا یحتاج إلى غیرها معها، وهي واضحة بیّنة من خلال الدلیل:

الوضوح المتجسد في دلالة النصوص علیها؛ إذ الدلائل الشرعیة غایة في الجلاء والبیان في ذاتها، 

وسبیل البیان الشرعي هو ظاهر الدلالة اللفظیة... 

. 16 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1

. 16 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 2

هـ) علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. 456هـ-384ابن حزم: (  ∗
ولد بقرطبة. وكانت له ولأبیه من قبله ریاسة الوزارة وتدبیر المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتألیف، أشهر مصنفاته " الفصل في 

 جزءا، و " الأحكام لأصول الأحكام - ط " ثماني مجلدات.. ١١الملل والأهواء والنحل - ط " وله " المحلى - ط " في 

  .254،255، ص 4، ج، المرجع السابقالزركلي
هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق أحمد محمد 456ت:  ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي أبو محمد (3

. 136، ص 8شاكر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، (د.ط)، (د.ت.ن)، ج
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].  79 [النحل:﴿نَزَّلْنـَا عَلَيْكَ الْكِتـَابَ تِبْيـَانـًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرَىٰ للِْمُسْلِمِينَ﴾قال تعالى: 

 وَهُدًى وَرحَْمَةً لِّقوَْمٍ  ﴿وَمَا أنَزَلْنـَا عَلَيْكَ الْكِتـَابَ إِلاَّ لتُِبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتـَلَفُوا فِيهِ  ویقول تعالى: 

   .64 [النحل: ﴾يُؤْمِنُونَ 

 ونَ﴾ وَأنَزَلْنـَا إلَِيْكَ الذِّكْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّـاسِ مَا نُزِّلَ إلَِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ ﴿باِلْبَيِّنـَاتِ وَالزُّبُرِ ویقول تعالى: 

  .]44[النحل:

 ].38[الأنعام: ﴿مَّا فَرَّطْنـَا فِي الْكِتـَابِ مِن شَيْءٍ﴾ ویقول تعالى:

وعلیه ففرض ورود الاحتمال المشكل في سبیل الاستدلال فرض غیر عائد لذات النص 

الشرعي، بل لعوارض عرضت للمستدل في سبیل استظهاره للحكم وتبیّنه، كتقصیر في النظر أو 

انشغال بال أو غفلة ونحوه، فالواجب عندها إسقاط حظ الاحتمالات الواردة في سبیل الاستدلال على 

 الظاهر اللفظي.

 بأنه لا یُنازِع أحد بأن الأحكام قد تمت ودلّل الشارع علیها بصورة واضحة، غیر أن فرض الاعتراض:

انحصار الدلالة الشرعیة بالظاهر اللفظي دون بقیة الدلالات الشرعیة على المعاني والأحكام أمر 

 .1غیر مسلّم...

ولقد أفرز هذا التوجه الأصولي عددا من الآراء منها: 

یذهب الظاهریة إلى بطلان الاستدلال بالتعلیل والقیاس بناء على أن التعلیل یعد خروجا عن 

ظاهر الدلالة اللفظیة بحیث یجري مجرى الاحتمال والظنّ في سیاق الاستدلال، وهو مطرح قطعا؛ إذ 

 .2لا یجوز أن تحكم في الذین بالشكّ 

. 20-19 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1

. 17 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 2
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یقول ابن حزم: "والقیاس اسم في الدین لم یأذن به االله تعالى، ولا أنزل به سلطانا، وهو ظنّ 

منهم بلا شك؛ لتجاذبهم علل القیاسات بینهم...، وهذه كلها ظنون فاسدة وتخالیط، وأسماء لم یأذن 

 .1تعالى بها ولا أنزل بها سلطانا"

وبناء على هذا الأصل نفسه، فهم یبطلون كذلك العمل بالمفاهیم عموما؛ لأنه عمل بما یقابل 

 الظاهر اللفظي.

.  2یذهب الظاهریة إلى أن خبر الآحاد یفید علما یقینیا موجبا للعمل به شرعا

 حق مقطوع یقول ابن حزم: "ثبت یقینا أن خبر الواحد العدل عن مثله مُبلغا إلى رسول االله 

 . 3به موجب للعمل والعلم معا"

 ثالثا: اعتماد الاستدلال بالظواهر وما یغلب على الظن ثبوته

 وهو مذهب عامة المتكلمین من الأصولیین، ومن أبرز رموزه أبو الطیب الطبري، وأبو إسحاق 

 الشیرازي، وابن السمعاني، والأبیاري،..وابن تیمیة ..

 كما أنه المنهج الأصولي الذي سار علیه الفقهاء من الأصولیین من مشایخ مذهب الحنفیة 

 من العراقیین والسمرقندیین.

وینحو هذا الفریق من الأصولیین إلى اعتماد الاستدلال بالظواهر وما یغلب على الظن ثبوته 

كالآحاد من مرویات السُنّة- على مسائل الأصول كما هو الحال في الفروع: معتبرین أن الاحتمال –

الوارد في سبیل هذه الدلائل غیر مؤثر على صحة الاستدلال بها بإبطالها، ولا هو مطرّح بالكلیة؛ إذ 

. 21، ص8 ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، المصدر السابق، ج1

. 17 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 2

 .124، ص 1 ابن حزم الظاهري، الإحكام في أصول الأحكام، المصدر نفسه، ج3
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قد یعتضد الاحتمال بما یربو بدلالته على دلالة ما ظهر وتبادر ابتداء، حتى لیغدو هذا الاحتمال 

 المرجوح راجحا بما اعتضد به من دلیل...

 ویرى هذا الفریق أن الأصل التشریعي لا ینتهض أصلا في الدین حتى تتعاضد النصوص 

أي الأصل –الشرعیة على الظهور بمعناه على جهة الاطراد والغلبة، بحیث یضعف في سبیل اعتباره 

التشریعي- ورود الاحتمالات ضعفا یلحقها بالعدم أو قریبة؛ صیانة لقواعد الدین وأصوله من أن 

. 1یتساور إلیها الاضطراب والشكّ ...

یقول القرافي: "قواعد أصول الفقه كلها قطعیة، غیر أن القط لا یحصل بمجرد الاستدلال 

 .2ببعض الظواهر، بل بكثرة الاستقراء لموارد الأدلة"

  یستدل لهذا التوجه المصحح للاستدلال مع ورود الاحتمال بـ:الأدلة:

إن العمل بالظواهر في دلالة الأدلة بما یغلب على الظن وترجّح بمرجّح معتبر واجب شرعا 

في مسائل الفروع والوقائع الجزئیة إجماعا وتخصیص الاستدلال بها على مسائل الفروع دون 

 الأصول تخصیص للاستدلال بالدلیل بغیر مخصص، والتالي باطل لبطلان التحكم.

إن اشتراط القواطع في الاستدلال بها على مسائل الأصول یلزم عنه تحیید العمل بالظواهر، 

وبما یفید غلبة الظن، والتالي عن هذا تحیید الدلائل الشرعیة عن الإعمال بما یقتضي نسبتها إلى 

 التعطیل والإهمال في مسائل الأصول على الجملة، واقتضاء هذا اللازم للبطلان أولى من سابقه.

أن مسائل علم أصول الفقه لا یلزم المخالف فیها أن ینسب إلى التكفیر والتفسیق والابتداع 

لیشترط للاستدلال لها القواطع كما هو الحال في مسائل أصول الدین، فیكون الاستدلال بما یغلب 

 على الظنّ ثبوتا ودلالة جائزا بل واجبا.

. 18 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص1

 .148، ص 1 القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول، المصدر السابق، ج2
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لتصحیح الفرق بین مسائل الفروع والأصول في الاستدلال بحیث یُكتفَى بما غلب على الظن 

في الأول دون الثاني؛ لا بد من إثبات صحة اعتماد الفرق شرعا بینهما، وهذا لا سبیل إلیه إذ لم یكن 

 ولا صحابته یفرقون في الاستدلال بین أصول وفروع. النبي 

 إن مسائل علم أصول الفقه تُعنى بضبط قواعد التلقي والفهم عن االله تعالى ورسوله فإن الاعتراض:

كان ثبوتها مما یتساور إلیه احتمال الإخلاف لكانت أصول معارف دین الإسلام ثابتة بالظن ویتساور 

 إلیها احتمال الإخلاف، وهذا على خلاف التحقیق المتفق علیه بین طوائف أهل دین الإسلام.

 یجاب عنه بأن قواعد التلقي والفهم عن الشارع قطعیة أو قریبة من القطع، وسبیل إثبات هذه الجواب:

مع تكاثرها- –الأصول هي الظواهر المتكاثرة المتعاضدة على تأكید معانیها بما یكون ورود الاحتمال 

 نادرا بل قل منعدما.

 وعلیه فاشتراط اطّراح الظواهر وما یغلب على الظن ثبوته طلبا لقطعیة قواعد الأصول غیر لازم.

ولقد أفرز هذا التّوجّه الأصولي التوسع في الاستفادة من كامل الطاقات الدلالیة ثمرة هذا الاتجاه: 

لألفاظ النصوص الشرعیة، خلافا للتوجهین السابقین، إذ قرروا بمقتضى العام والأمر والنهي والتعلیل 

والمفاهیم وغیرها، في حین التوجه الأول قد ضیق الاستفادة من الطاقات الدلالیة لألفاظ النصوص، 

إذ توقفوا عن تقریر دلالة العام والأمر والنهي بغیر مصاحبة القرینة، كما أن التوجه الثاني قد أبطل 

 .1العمل بالقیاس والتعلیل والمفاهیم

 رابعا: الراجح 

ر لسلامة الاستدلال وإن ورد علیه الاحتمال؛ لأن مجرد وروده  الاتجاه الأصولي الثالث المُقَرِّ
لا یؤثر على ظهور دلالة الدلیل على معناه في المسائل الأصولیة، والسبب في ترجیح هذا التوجه 

. 18 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1
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الأصولي؛ لأنه یفسح المجال رحبا أمام الاستفادة من الطاقات الدلالیة المضمنة في الدلائل الشرعیة 
 .1كما في الاتجاه الثاني-–بغیر تحیید لها -كما في الاتجاه الأول- أو إضعاف لمقتضیاتها 

الفرع الثاني: أثر ورود الاحتمال على دلالة المفهوم 

سنتطرق إلى دلالة المفهوم، ثم سنتطرق إلى ما یترتب عن طروء الاحتمال على دلالة 

المفهوم. 

 أولا: دلالة المفهوم

 مفهوم المفهوم: -1

 :تفهم ، فهمه فهما وفهما وفهامة: علمه، مصدر فَهم، والفهم معرفتك بالشيء بالقلب لغة

 .2الكلام: فهمه شیئا بعد شيء

 3دلالة اللفظ على الحكم لم یذكر في الكلام ولم ینطق به: اصطلاحا .

 أقسام المفهوم:-2

 وینقسم إلى قسمین: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.

 مفهوم الموافقة: -‌أ

 عنه لاشتراكهما في عله الحكم تهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المذكور للمسكو

 .4المفهومة بطریق اللغة وهو دلالة النص عند الحنفیة

 

. 21-20 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1
 .343، ص 10 ج المرجع السابق، ابن منظور، لسان العرب،2
. 491، ص 1جالمرجع السابق،  محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص، 3
 .362وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص  4
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مفهوم المخالفة:  -‌ب

ن المسكوت عنه مخالف للمخصص أما یدل من جهة كونه مخصصا بالذكر على 

 . 1بالذكر

 ثانیا: ما یترتب عن طروء الاحتمال على دلالة المفهوم

 مفهوم الموافقة -1

یرى جماهیر الأصولیین أنه لا یشترط لصحة دلالة مفهوم الموافقة في دلالته على الأحكام 

 في غیر محل النطق على ضربین: قطعي وظني.

لُغَنَّ  وَقضََىٰ ربَُّكَ ألاََّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّـاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَانـًا  ﴿یمثلون للدلالة القطعیة بقوله تعالى:  إِمَّا يَبـْ

] فالآیة 23[الإسراء: ﴾ اعِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاَهُمَا فَـلاَ تَقُـل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُـل لَّهُمَا قوَْلاً كَريِمً 

قد نهت عن التأفف للوالدین، ولفظة "أفّ " اسم فعل یدل على التضجر، والعارف باللغة العربیة یدرك 

عن طریق السیاق أن المعنى الذي ورد التحریم من أجله هو الإیذاء والإیلام الصادر من الابن لأحد 

أبویه، ولفظة "أفّ " هي أقل الصور المقتضیة لهذا المعنى، فیدل النص بمفهومه على تحریم الضرب 

 والشتم ونحوه من باب أولى؛ لتحقق معنى الإیذاء والإیلام فیها على وجه آكد.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يَقْتـُلَ مُؤْمِنـًا إِلاَّ خَطَـأً وَمَن قتَـَلَ مُؤْمِنـًا خَطَـأً  ﴿ویمثلون للدلالة الظنیة بقوله تعالى: 

 ].92[االنساء: ﴾فتََحْريِرُ رقَبََةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَِىٰ أهَْلِهِ إِلاَّ أنَ يَصَّدَّقوُا

فالآیة دالة على وجوب الكفارة على القاتل خطأ، والملاحظ لمعنى الآیة یتبادر إلى فهمه أن 

ترتیب الكفارة على القتل إنما كان لزجر القاتل عن القتل على وجه یحقق المحافظة على النفس؛ لذا 

فالنص یدل بمفهومه على إیجاب الكفارة على القاتل عمدا من باب أولى؛ لأن مقتضى الزجر في 

 حقه أعظم تحققا منه في حالة القتل خطأ.

 .449الجویني، المصدر السابق، ص  1
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وقد حكى الجویني والمازري عن بعض الأصولیین ممن یذهب مذهب الوقف في المسائل 

الأصولیة أن المفهوم إن تطرق إلیه أدنى احتمال كساه ثوب الإجمال ویبطل به الاستدلال، وعلیه فلا 

یرى هذا الفریق من الأصولیین صحة الاستدلال بمفهوم الموافقة أن كانت دلالته في غیر محل 

. 1النطق ظنیة

مفهوم المخالفة -2

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طوَْلاً أنَ يَنكِحَ الْمُحْصَنـَاتِ الْمُؤْمِنـَاتِ فمَِن مَّا  ﴿ویمثل علیه بقوله تعالى: 

 ].25 [النساء: ﴾مَلَكَتْ أيَْمَانُكُم مِّن فتََيـَاتِكُمُ الْمُؤْمِنـَاتِ 

النص دالّ بمنطوقه على إباحة نكاح الحر للأمة المؤمنة فیما إذا كان عاجزا عن طول 

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ  ﴿الحرائر من المؤمنات، وقید هذا الحكم بقید ورد في صورة شرط كما في قوله تعالى: 

 ].25 [النساء: ﴾مِنكُمْ طوَْلاً 

وعلیه فإن هذا القید لو انتفى في حالة ما باقتدار الحر نكاح الحرة؛ فإن النص یدل بمفهومه 

 المخالف على حرمة نكاح الأمة لانتفاء القید الوارد على الحكم.

ویرى المحققون من الأصولیین أن دلالة مفهوم المخالفة على الحكم في غیر محل النطق 

 تحصل بغلبة الظن ولا یرتقي في الجملة مرتقى القطع والیقین.

غیر أنهم اختلفوا في أثر ورود الاحتمال على القید المخصّص للمنطوق بالحكم، فهل یشترط 

فیه أن یتمخض القید الوارد في النص لإفادة نفي الحكم عن غیر المقید المنطوق به، بأن ینتفي كل 

 احتمال لفائدة تشریعیة غیر هذه الفائدة المعینة.

ذهب جمهور الأصولیین من القائلین بمفهوم المخالفة إلى اشتراط تمخض دلالة القید على 

إفادة نفي الحكم عن غیر القید المنطوق به، بحیث لا یفید فائدة تشریعیة أخرى، فینقطع كل احتمال 

. 23-22 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1
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بكینونة القید خرج مخرج الغالب أو جيء به لبیان الامتنان أو التهویل والتفخیم أو ورد في محل رفع 

 إشكال وحل إعضال أو أیة فائدة تشریعیة أخرى.

وعلیه یرى هذا الفریق أن القید إن دلّ على فائدة غیر فائدة التقیید المحض بَطُل الاستدلال 

بدلالة مفهوم المخالفة؛ لأن المفهوم المخالف لازم عقلي مستفاد بدلالة المنطوق على تعیّن القید 

لتخصیص الحكم وتقییده، وورود الدلالة المثیرة لاحتمال فائدة أخرى یرفع الملازمة العقلیة؛ لعدم 

 التعیّن لإرادة التقیید فتكسى الدلالة بثوب الإجمال لقیام مثار الاحتمال.

وهذا الرأي ینقله الأصولیون عن الشافعي نفسه؛ إذ یذهب إلى أنه إذا تردد التخصیص بین 

تقدیر نفي ما عدا المخصّص وبین قصد إخراج الكلام على مجرى العرف فیصیر تردد التخصیص 

 بین هاتین الحالتین كتردد اللفظ بین جهتین في الاحتمال فلیلتحق بالمحتملات.

وخالف في هذه المسألة إمام الحرمین الجویني، إذ یرى أن خروج القید مخرج الغالب المعتاد 

لا یبطل دلالته على نفي الحكم عن غیر المقید، وإن كان یفتح علیه سبل التأویل، وقد وافقه على هذا 

 الرأي الشیخ العز بن عبد السلام.

ویتخرج هذا الرأي على أن دلالة القید على ثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنه تعد 

 دلالة لفظیة نطقیة، وورود الاحتمال علیها لا یلحقها بالإجمال.

ذلك أن تقیید حكم المنطوق بالقید یعد تنبیها من الشارع على التعلیل بهذا الوصف المستفاد 

من هذا التنبیه ما یشترط في العلة المنصوصة، وعندها فثبوت نقیض حكم المنطوق للمسكوت عنه 

 .1لفوات العلة المنبه علیها في محل النطق لا بدلالة المفهوم

الجویني-: "ومثار هذا الاختلاف أنّا نتلقى المفهوم من  –یقول الغزالي منبها على رأي شیخه 

وهو فعل- فإنه عبارة عن قصد القاصد إلى –الفحوى، والشافعي رضي االله عنه یتلقاه من التخصیص 

 .1مسمى بالذكر، والفعل لا صیغة له، فتطرق الاحتمال یكفي في رده"

 .24-23 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1
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: هو ما ذهب إلیه جمهور الأصولیین؛ ذلك أن خروج القید مخرج الغالب المعتاد أو إفادته الراجح

غیرها من الفوائد ینفي عنه الدلالة على تخصیص الحكم بالمنطوق أو نفیه عن المسكوت عنه الذي 

. 2انتفى عنه القید، مما یدل على أن القید لا بد أن یتعین لغرض تخصیص الحكم وتقییده

 الفرع الثالث: أثر ورود الاحتمال العقلي في رفع قطعیة دلالة المُحْكَم (النّص)

 إذا ورد على الدلیل الشرعي الذي تجلى في دلالته على معناه إلى درجة انقطعت معها 

الاحتمالات الوضعیة والشرعیة؛ احتمال عقلي، فهل یؤثر ورود هذا الاحتمال على قطعیة الدلیل 

 حیث یحیل القطعیة إلى الظهور وغلبة الظن.

  لقد انقسم الأصولیون في هذه المسألة إلى مذهبین:

أولا: القطعیة لا تثبت إلا بانقطاع كل احتمال یرد على دلالة الدلیل  

 ومفاده أن القطعیة لا تثبت إلا بانقطاع كل احتمال یرد على دلالة الدلیل سواء كان الاحتمال 

 وضعیا لغویا أو شرعیا أو عقلیا.

وقد أَمَّ هذا المذهب عموم متكلمة الأصولیین كأبي بكر الباقلاني، وأبي الحسین البصري، 

والجویني، وهو ما نصره الغزالي في المستصفى والرازي وابن السبكي وغیرهم، وعامة مشایخ الحنفیة 

 .3من السمرقندیین

 أن مقتضى لفظ القطعیة في اللغة هو الانقطاع عن جنس ورود الاحتمال بغض عن مصادر الدلیل:

 إثارته، وتحقیق مدلول اللفظة لغة أمر لا محیص عنه.

.  219 الغزالي، المنخول، المصدر السابق، ص 1
. 24 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 2
. 29 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 3
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ثم إن ورود الاحتمال یُخِلّ بالقطعیة في الجملة، لأن الاحتمال البعید كالقریب في العقلیات، 

ویمكن أن یكون الاحتمال وإن تجرد عن الدلیل مرادا باللفظ، وإذا كان الأمر كذلك فكیف یُدَّعَى 

 1قطعیة دلالة الدلیل؟

 القطعیة تثبت بانقطاع كل احتمال یستند إلى دلیلثانیا: 

ومفاده أن القطعیة تثبت بانقطاع كل احتمال یستند إلى دلیل، أما ورود الاحتمالات العقلیة 

 التي یثیرها العقل فلا تؤثر على قطعیة الدلیل الشرعي.

 وقد اَمَّ هذا المذهب عموم مشایخ الحنفیة من العراقیین، وهو مانصره الغزالي في المنخول، 

 .2وابن قدامة المقدسي، والقرافي، والشاطبي، وغیرهم

وإن كان عقلیا- ینفي القطعیة عن الدلائل – أن الاعتداد بكل احتمال یرد على دلالة الدلیل الدلیل:

الشرعیة في الجملة، وبالتالي باطل لتقرر قطعیة بعض المقدمات عند مختلف الطوائف، وإن ورود 

 بعض الاحتمالات أو الشبهات علیها لا ینفي عنها صفة القطعیة.

وقد ذهب فریق من الأصولیین إلى اعتبار أن الخلاف في المسألة یرجع إلى اللفظیة 

 والاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

 ثالثا:  الراجح

إنّ القطعیّة تثبت بانقطاع كل احتمال ینشأ عن دلیل، ولا عبرة بورود الاحتمالات العقلیة المجردة 

عن الدلیل؛ لأن الأدلة في دلالتها على معانیها المقصودة بها قد توسلت الوضع اللغوي أو الاصطلاح 

الشرعي في الدلالة فیكون ما یثیره العقل من احتمالات مجردة ترد على الاستدلال خارجة عن سبیل الدلالة 

 . 3على المعاني أصلا

 .29 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 1

 .29 عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص 2

 .30عبد الجلیل زهیر ضمرة، المرجع نفسه، ص  3

                                                           



 الفــصـــــــل الأول: تحدیــــــــد وتأصیـــــل ......................................................................................................................

 

 ملخص الفصل:

إن ورود الاحتمال على الدلیل القطعي مسلك من مسالك النظر، لا یتجلى معناه إلا بالوقوف 

على مفاهیم ینبني علیها. 

لذا فقد أدرجنا في هذا الفصل تحدید المفاهیم، ثم معرفة مذاهب الأصولیین في أثر ورود 

 الاحتمال على مسالك الاستدلال.

خلصنا إلى  أنّ ورود الاحتمال على الدلیل: هو تردد الدلیل بین معنیین فأكثر، فیتعذر القطع 

 بتحدید المراد منه في حد ذاته، مما یكسبه لینا وضعفا بسبب ما طرأ علیه.

كما خلصنا إلى عدم الاعتداد بالاحتمالات العقلیة الواردة على ظاهر الدلالة المستفادة بالوضع 

اللغوي أو العرف الشرعي، كما أن مجرد ورود الاحتمال لا یؤثر على صحة الاستدلال بالدلیل 

 الشرعي.

 62 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفصل ا
 ر  ـــــام و أثــعــة الـــدلال

 ورودالاحتمال عليها
 

 ل: الأو    المبحث   

 العام ودلالته                   

 اني: الث ـ   المبحث   

 دلالة العام    على  أثر ورود الاحتمال                 
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الفصل الثاني: دلالة العام وأثر ورود الاحتمال علیها 

العام من أهم البحوث التي أخذت حظّا وافرا من اهتمام علماء أصول الفقه الإسلامي من 

حیث أصل معناه، ودلالته، وقوة هذه الدلالة، وما تفرع عن ذلك من نظریة تخصیص العام، ما لذلك 

من أثر بالغ على الاجتهاد الفقهي في تبیین مراد الشارع من العمومات والتنسیق بینها وبین ما 

یعارضها من أدلة خاصة.  

لذا فإننا سنتطرق إلى العام ودلالته، ثم إلى أثر ورود الاحتمال على دلالة العام. 

المبحث الأول: العام ودلالته  

  دلالة العام أثر ورود الاحتمال علىالمبحث الثاني:
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العام ودلالته  الأول: المبحث

سندرج في هذا المبحث مفهوم العام، ثم نتطرق إلى دلالة العام بین القطعیة والظنیة لورود 

 احتمال التخصیص على العام، و یترتب عن الاختلاف بین العلماء في هذه المسألة: مسألتي:

 وتعارض العام والخاص. بالدلیل الظنيالعام القطعي الثبوت تخصیص 

 المطلب الأول: العام

المطلب الثاني: دلالة العام 
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 المطلب الأول: العام

 لقد ثبت بالاستقراء أن غالب الأدلة الشرعیة هي العمومات، والعموم من دلالات الألفاظ. 

سنورد في هذا المطلب مفهوم العام وصیغه، ثم أقسام العام وحكمه. 

مفهوم العام وصیغه الفرع الأول : 

وقد وضع العرب ألفاظا كثیرة وصِیَغا متعددة تفید العموم.  العموم من دلالات الألفاظ، 

أولا: مفهوم العام 

  لغة:-1

شمول أمر لمتعدد، سواء كان الأمر لفظا أو لغیره، ومنه قولهم: عمَّهم الخیر، إذا شملهم 

 .1وأحاط بهم

  اصطلاحا:-2

  .2اللفظ الواحد الدّالّ على شیئین فصاعدا مطلقاحدّ العام هو:  •

 .3كل لفظ (عمّ ) شیئین فصاعدا •

 .4اللفظ الواحد، الدّال من جهة واحدة، على شیئین فصاعدا •

 وقیل: ما استقل لفظه بنفسه، واشتمل على مسمّیات جنسه. •

وقد یستعمل في شیئین، وقد یستعمل في جمیع الجنس. أمّا الأول؛ كقولك عممت زیدا  •

 وعمرا بالعطاء. وأما الثاني؛ فكقولك: عممت الناس بالعطاء.

 .426، ص 12، المرجع السابق، جلسان العربابن منظور،  1
. 261 ص ،1 ج،المصدر السابق ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنّة المناظر، 2
. 202 المصدر السابق، ص ،الباجي، الإشارة في معرفة الأصول 3
 .212، ص 3 السابق، جصدر الغزالي، المستصفى، الم4
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 .1الكلام العام هو: كلام مستغرق لجمیع ما یصلح له •

 .2العام هو: اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد •

 .3دفعة العام هو: اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد •

العام هو: اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد دفعة التعریف المختار: 

 واحدة.

 شرح التعریف: 

 " :جنس یشمل كل ما یتلفظ به مما یتكون من حروف هجائیة، سواء كان مهملا، أو اللفظقولنا "

 مستعملا، عاما أو خاص، مطلقا أو مقیدا، مجملا أو مفصلا، حقیقة أو مجازا.

  والمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم نذكر لفظ "الواحد" للعلم به.

 وقد عبرنا ب "اللفظ"" لإخراج أمرین هما:

 العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: "هذا مطر عام"، فإن مثل ذلك لا یدخل في الأمر الأول: •

وذلك لأن العموم المعنوي لا یتحد الحكم فیه، بل یختلف، أما العموم اللفظي فإن التعریف، 

 الحكم فیه متحد، أي قولنا: "أكرم الطلاب" عام وشامل جمیع الطلاب بدون تخصیص.

 الألفاظ المركبة: أي: أن قولنا: "اللفظ" أخرج الشيء الذي أفاد العموم، ولكن الأمر الثاني: •

بأكثر من لفظ كقولهم: "ضرب زید عمرا"، فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب 

 .1وهو زید، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو، والفعل وهو: الضرب

، قواطع الأدلة في أصول الفقه، تحقیق عبد االله بن هـ)489 (ت: منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانيالسمعاني: أبو المظفر  1
. 283-282م، ص 1998هـ-1419، 1حافظ بن أحمد الحكمي، مكتبة التوبة، الریاض، ط

. 309، ص 2 الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، المصدر نفسه،ج2
، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحقّ من علم الأصول، تحقیق وتعلیق سامي بن العربي هـ)1250(ت: محمد بن علي :  الشوكاني3

 .511، ص 1م، ج2000هـ-1421، 1الأثري، دار الفضیلة، الریاض، ط

                                                           



 الفـصـــل الثــاني: دلالـــــة العــــام وأثـــر ورود الاحتمــــال علیها...............................................................................................

 

 68 

 " أي: یشترط أن یكون هذا اللفظ مستغرقا أي متناولا لما وضع له من الأفراد المستغرققولنا "

 دفعة واحدة.

 وقد عبرنا بلفظ "المستغرق" لإخراج ما یلي:

: اللفظ المهمل مثل: "دیز"؛ حیث إنه لا یدخل في التعریف؛ لأن الاستغراق فرع الأول •

الاستعمال والوضع، والمهمل غیر موضوع لمعنى وغیر مستعمل، فمن باب أولى أنه 

 لا یستغرق.

: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: فتحریر رقبة، فإنه لا یدخل في التعریف لأن الثاني •

 اللفظ المطلق یتناول واحدا لا بعینه.

. 2أما اللفظ العام فإنه یتناول أفرادا بأعیانهم

  حترز به عمَّا یتناوله بوضعَیْن فصاعدًا، كالمشترك، وذَكَر ابن الحاجِب أنَّ لي" بوضْع واحد"قولنا

العام یُطلق أیضًا على اللفظ بمجرَّد مسمیاته، مثل: العَشَرة، والمسلمین لمعهود، وضمائر الجمْع، 

  .كما یُطلق التخصیص على قصْر اللفظ على بعضِ مسمیاته، وإنْ لم یكن عام�ا

 :3 أي مرة واحدة، فلا یتناوله على سبیل البدل، وإنما یتناوله مرة واحدةدفعة واحدة. 

ومن خلال هذا نرى مدى الارتباط بین المعنى اللغوي والاصطلاحي، ویتبین لنا أن العام 

 یستغرق كل ما یصلح له من أفراد.

. 1459عبد الكریم النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، المرجع نفسه، ص  1
. 1460عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص  2
عبد االله بن المحفوظ بن بیه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، دار ابن حزم، المملكة العربیة السعودیة، (د.ط)، (د.ت.ن)،  3

. 202ص
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 أن العام هو اللفظ المتناول، والعموم تناول اللفظ لما صلح له، الفرق بین العموم والعام:

فالعموم مصدر والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدر، وهما متغایران؛ لأن المصدر الفعل، والفعل 

 غیر الفاعل.

ثانیا: صیغ العموم 

یجدر بنا الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في أصل مسألة صیغ العموم، فمنهم من قال: إن العام 

لیست له صیغ وُضِعت في اللغة للدلالة علیه، ومنهم من أثبت للعام صیغا تدل علیه، وهذا قول 

الجمهور، ودلیلهم في ذلك:  

 الألفاظ ھذه عموم على الدلیل -1

أن الصحابة أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دلّ على تخصیصه دلیل،  -أ‌

فإنهم كانوا یطلبون دلیل الخصوص لا دلیل العموم، وكانوا یفهمون العموم من صیغته، 

 فكان هذا إجماعا منهم.

أنّ إنكار صیغ العموم یؤدي إلى اختلال أوامر الشرع العامة كلها؛ إذ لا یصح  -ب‌

الاحتجاج بلفظ عام؛ لأن كل واحد یمكنه أن یقول: لیس في هذا اللفظ دلالة على أنّي مراد 

 به، فبذلك تبطل دلالة الكتاب والسنة وهذا معلوم فساده یقینا.

أن صیغ العموم یُحتاج إلیها في كل لغة، واللغة موضوعة للإبانة عما في النفوس،  -ج‌

والمتكلم یحتاج إلى البیان عن المسمى الخاص والعام، فمن البعید جدا أن یغفل جمیع 

 .1الخلق عن هذه الصیغ فلا یضعونها ولا یستعملونها مع الحاجة الشدیدة إلیها

  صیغ العموم-2

المراد بصیغ العموم: الألفاظ الدالة على الشمول في وضع لغة العرب، وهذا ما یسمى بالعموم 
 اللفظي أو ألفاظ العموم.

. 417 محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، المرجع نفسه، ص 1
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أما صیغ العموم فهي خمسة أقسام: 

كل اسم عُرِّفَ بالألف واللام لغیر المعهود، وهو ثلاثة أنواع:  -أ‌

 ."ألفاظ الجموع؛ كـ: "المسلمین" و"المشركین" و"الذین 

  "أسماء الأجناس؛ وهو ما لا واحد له من لفظه، كـ "الناس" و"الحیوان" و"الماء
 و"التراب".

 ..لفظ الواحد؛ كالسارق والإنسان 

 ما أضیف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كـ: "عبید زید" و"مال عمرو". -ب‌

 أدوات الشرط: كـ: "مَنْ " فیمن یعقل، و"ما" فیما لا یعقل، "أي" في الجمیع، و"أین"  -ج‌
 و"أیّان" في المكان و "متى" في الزمان ونحوه.

 (أیُّـمَا]، وقوله علیه السلام: 3[الطلاق:  ﴾وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿كقوله تعالى: 
، وهذه الأدوات الثلاث تعمّ مطلقا، سواء 2..1بَاطِلٌ ) فَنِكَاحُهَا وَلِیِّهَا إِذْنِ  بِغَیْرِ  نَكَحَتْ   امْرَأَةٍ ‌

 .3كانت شروطا أو موصولات، أو استفهامیة

 ]...185 [آل عمران: ﴾كُلُّ نَفْس ذاَئِقةَُ المَوْتِ   ﴿"كل" و"جمیع"، كقوله تعالى: -د‌

وَلاَ  ﴿]، 101 [الأنعام: ﴾وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة ﴿النكرة في سیاق النفي، كقوله تعالى: -ه‌
. 4]255  [البقرة: ﴾يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بمَِا شَاءَ 

 بن محمد عیسى  أبو، صحیح.1102، رقم الحدیث: ، باب ما جاء لا نكاح إلا ببینة، كتاب النكاحي أخرجه الترمذي، سنن الترمذ1
مصر،  الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شاكر وغیره، شركة محمد هـ)، سنن الترمذي، أحمد892الترمذي (ت:  سَوْرة بن عیسى

 .400، ص3م، ج1975-هـ1395 ،2ط
 .12-10، ص 2 ابن قدامة المقدسي، روضة الناظِر وجنة المناظِر، المصدر السابق، ج2
. 417 محمد بن حسین بن حسن الجیزاني، المرجع نفسه، ص 3
 .13ص ، 2المصدر نفسھ، ج ،  روضة الناظِر وجنة المناظِر، ابن قدامة المقدسي4
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الفرع الثاني: أقسام العام وحكمه 

سندرج أقسام العام باعتبارین: باعتبار وروده، وباعتبار مصدره، ثم سنتطرق إلى حكم العام. 

 أولا: أقسام العام 

 ینقسم العام باعتبارین: باعتبار وروده ، وباعتبار مصدره.

 أقسام العام باعتبار وروده-1

فقد ثبت للعلماء نتیجة لاستقراء النصوص وإدراك أسالیب الخطاب فیها، أن العام یتنوع حسب 

وروده إلى ثلاثة أنواع: 

 : وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي احتمال تخصیصه.عام أُرِیدَ به العموم قطعا -أ‌

فالعام في هذا قطعي الدلالة على العموم. 

وقوله  ]،6[هود:  ﴾وَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى االلهِ رزِْقهَُا﴿: كما في قوله تعالى

]. 30[الأنبیاء:  ﴾وجََعَلْنـَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيِء حَيّ ﴿تعالى: 

 ففي كل واحدة من الآیات الثلاث تقریر سنة إلهیة لا تتبدل ولا یطرأ علیها التخصیص، 

لذا كان العموم مقطوعا به في كل منها جمیعا ولا یحتمل أن یراد به الخصوص. 

: وهو العام الذي صحبته قرینة تنفي بقاءه العام الذي یُرادُ به قطعا الخصوص -ب‌

وَللِهِ عَلَى النَّـاسِ حَجُّ   ﴿على عمومه، وتبین أنّ المراد منه بعض أفراده، وذلك كقوله:

] ، فالنّاس في هذا النّصّ عام مراد به 97 [آل عمران:﴾البَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلَِيْهِ سَبيِلا

 الخصوص المكلفین، لأن العقل یقضي بخروج الصّبیان والمجانین.

 ﴾مَا كَانَ لأَِهْلِ المَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأَعْراَبِ أنَْ يَتَخلََّفُوا عَنْ رسَُولِ االلهِ ﴿وكقوله تعالى: 

 ]، فأهل المدینة والأعراب هما لفظان عامان مراد بهما خصوص القادرین.120[التوبة:

 71 



 الفـصـــل الثــاني: دلالـــــة العــــام وأثـــر ورود الاحتمــــال علیها...............................................................................................

 

 72 

الذي لم تصحبه قرینة تنفي احتمال تخصیصه، ولا  وهو العامالعام المطلق:  -ج‌

 قرینة تنفي دلالته على العموم.

 كما 1وهذا هو النوع الذي جرى الاختلاف في دلالته على جمیع أفراده قطعیة أو ظنیة؟

سنرى لاحقا إن شاء االله تعالى. 

: متوقف على القرینة وعدمها، كما أنّ النّوع الثالث یراد به والفرق بین هذه الأنواع

الأكثر، ویحتمل خروج الأقل، أما النوع الثاني فالمراد منه الأقلّ، ویخرج الأكثر، والنّوع 

الثاّلث یحتاج إلى تخصیص باللفظ غالبا كالشرط والاستثناء والغایة، والنوع الثاني یحتاج 

. 2إلى دلیل معنوي یمنع إرادة الجمیع

أقسام العام باعتبار مصدره -2

ینقسم العام إلى ثلاثة أقسام: 

وهو ما استفید عمومه من جهة اللغة، أي: أن اللفظ قد وضع في عام من جهة اللغة:  -أ‌

 اللغة للعموم، وهي صیغ العموم التي سیأتي ذكرها إن شاء االله.

وهو ما استفید عمومه من جهة عرف أهل الشریعة، مع كون عام من جهة العرف:  -ب‌

]، فإن 3[المائدة:﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ ﴿اللفظ لا یفید العموم من جهة اللغة، كقوله تعالى: 

هذا اللفظ لو نظرنا إلیه نظرة لغویة فإنه لا یعم؛ حیث أنه یفي: تحریم الأكل فقط، ولكن 

 عرف الفقهاء جعله مفیدا لتحریم كل ما یتعلق بالمیتة من أكلها، وجمیع أنواع الانتفاعات.

وهو ما استفید عمومه من جهة العقل، دون العرف واللغة، وهو  عام من جهة العقل:  -ج‌

 ثلاثة أنواع:

م، 1982هـ- 1402، 3مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 1
. 204-203ص 

 .58 محمد مصطفى الزحیلي، الوجیز في أصول الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 2
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 فیقتضي ثبوت الحكم أینما وُجِدَت العلّة، كاللفظ أن  یكون اللفظ مفیدا للحكم ولعلته: )1

مَ الخمر للإسكار، فهذا اللفظ لا  المشتمل على ترتیب الحكم على الوصف كقولنا: حُرِّ

 یفید العموم من جهة اللغة، كل ما أفاده هو: أنّ الوصف علّة للحكم فقط.

 عمن جامع  ما یرجع إلى سؤال السائل كما إذا سُئِل النبي أن یكون المفید للعموم: )2

، فنعلم أنه یعم كل مجامع وهو 1رَقَبَةً ) (اعْتِقْ : في نهار رمضان، فیقول النبي 

 مكلف.

، فإنه یدلّ 2زَكَاة) الغَنـمَِ  سَائِمَةِ  (وَفي: كقوله علیه الصلاة والسلام: مفهوم المخالفة )3

 .3على انّه لا زكاة في كل ما لیس بسائمة

ثانیا: حكم اللفظ العام  

 حكم العام قبل التخصیص-1

اتفق العلماء على أن كل لفظ من ألفاظ العموم السابقة موضوع لغة لاستغراق جمیع ما 

یصدق علیه من الأفراد، وهو الشمول والاستغراق. 

وقال العلماء: إذا ورد العام في نصّ شرعي دلّ على ثبوت الحكم المنصوص علیه لكل ما 

یصدق علیه من الأفراد إلا إذا قام دلیل تخصیص على الحكم ببعضها، وهو قول جماهیر 

.  4العلماء، ویسمى مذهبهم مذهب أرباب العموم

 البخاري، المرجع السابق، ، صحیح.6087رقم الحدیث: باب التبسم والضحك،  أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الأدب، 1
 .23، ص8ج

 داود  أبو صحیح..1567رقم الحدیث: باب في زكاة سائمة الغنم،  اللفظ أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، 2
رقم ، باب زكاة الغنم، وأخرج نحوه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة. 17، ص3ج السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، المرجع السابق،

. 118، ص2. البخاري، المرجع السابق، ج1454الحدیث: 

. 1468-1467 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 3

 .52 مصطفى الزحیلي، المرجع نفسه، ص 4
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 حكم العام بعد التّخصیص: -2

اتفق الحنفیة والجمهور على أن العام المخصّص ظني الدلالة على ما بقي، ولذلك 

یجوز تخصیصه ثانیة بظنّي باتفاق. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن العام بعد تخصیصه حقیقة فیما بقي مطلقا؛ لأن اللفظ 

كان متناولا للجمیع حقیقة، فیبقى التناول على البعض كذلك، ولا یضره إخراج بعض منه، 

ولأن تناول العام المخصص للباقي یسبق إلى الفهم من غیر قرینة، وهذا دلیل الحقیقة، وذهب 

بعض العلماء إلى أن العام إذا خُصّ صار مجازا في الباقي؛ لأن العام موضوع للجمیع، فإن 

. 1أُریدَ به البعض، فذلك غیر ما وضع له، فیكون مجازا

. 72 مصطفى الزحیلي، المرجع نفسه، ص 1
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 المطلب الثاني: دلالة العام

 لم یختلف الأصولیون في أنه إذا ورد في نصّ شرعي دلّ على ثبوت الحكم المنصوص علیه 

لكل ما یصدق علیه من الأفراد إلا إذا قام دلیل تخصیص على الحكم ببعضها، وإنما اختلفوا في 

دلالته على هذا الشمول، أهي قطعیة أم ظنیة؟ وما یترتب عن هذا الاختلاف من مسائل. 

الفرع الأول: دلالة العام المطلق بین القطعیة والظنیة  

  اتفق الأصولیون على:

 أنّ العام المطلق، یدل على شمول أفراده التي ینطبق علیها معناه دون حصر. -

 ویجب بالتالي إجراء العام على عمومه، والعمل به ما لم یظهر دلیل التخصیص.

 أنه بالنظر إلى استعمال المشرع للعام في التشریع قد یرید منه العموم والشمول، وقد یرید منه  -

 بعض ما یتناوله من أفراد بدلیل مخصص.

 وتفرع عن ذلك، أن العام المطلق في ذاته یحتمل التخصیص عقلا، وإن لم یظهر المخصِّص 

 فعلا؛ بدلیل كثرة التخصیص وقوعا واستعمالا.

 .1أن العام إذا خُصِّص فعلا بقطعي، فدلالته على ما بقي من الأفراد ظنیة لا قطعیة -

  واختلفوا في:

 . 2 صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده، أقطعیة هي أم ظنیة؟ -

 

 

. 407فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  1
. 408 فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص 2
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 أولا: دلالة العام قطعیة عند معظم الحنفیة

 وقال الأحناف: العام حجة قطعیة على كل أفراده تناولا وحكما، والعام بیِّن في نفسه، صریح 

 .1في مدلوله، لا یفتقر إلى دلیل یبیّن المُراد منه

 .2إنّ العام یتناول جمیع أفراده حقیقة ولیس مجازا، وأنّه قطعيّ بمعنى: إنّه لا احتمال فیه

 إن العام المطلق صریح الدلالة على إرادة الشارع الشمول والإحاطة منه لجمیع أفراده تناولا 

 وحكما.

. 3 فلا سبیل إلى القول باحتمال إرادة الشارع الشمول والإحاطة منه لجمیع أفراده تناولا وحكما

 أدلة الحنفیة:

أما الحنفیة فحجتهم أن اللفظ إذا وضع لمعنى، كان ذلك المعنى لازما ثابتا لذلك اللفظ عند  -1

، وجهة نظرهم في قطعیة العام بأن العبرة بالمنطق اللغوي، فیجب الاحتكام إلیه في 4إطلاقه

، حتى یرد الدلیل على خلافه، واحتمال 5ومنه اللفظ العام- وتبیین إرادة المشرع–تفسیر النص 

الخصوص منها هو احتمال عقلي مجرد عن الدلیل، والاحتمال المجرد عن الدلیل لا ینافي 

 .7، كما احتمال الخاص للمجاز لا ینافي قطعیته6قطعیة الدلالة

. 408فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  1
. 213عبد االله بن المحفوظ بن بیه، المرجع نفسه، ص  2
. 408فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  3
. 205ص المرجع نفسه، مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء،  4
. 409فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  5
 .1515 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 6
 .205مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص  7

                                                           



 الفـصـــل الثــاني: دلالـــــة العــــام وأثـــر ورود الاحتمــــال علیها...............................................................................................

 

 77 

 أن العام حجة قطعیة مادام لم یظهر المخصص فعلا، عملا بمقتضى الحقیقیة اللغویة التي  -2

هي الأصل في البیان. وأن مجرد التصور العقلي (الاحتمال) لا عبرة به ما لم ینشأ عن 

 . 1دلیل

] یشمل قطعا كل 234 [البقرة: ﴾ وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجا﴿فقول االله تعالى: 

 .2متوفى عنها زوجها، سوء أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده

 .3فهم الصحابة وتمسكهم بالعمومات في احتجاجاتهم -3

 ثانیا: دلالة العام ظنیة عند جمهور الأصولیین

ما ذهب إلیه الجمهور: إنّ دلالة العام على شمول جمیع أفراده دلالة ظنیة لا قطعیة قبل  -

 . 4التخصیص وبعده

 وأن الحكم الثابت للعام، هو ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، ولكن على سبیل الظن 

والاحتمال، لا القطع والیقین؛ بمعنى أن احتمال إرادة الشارع من العام بعض أفراده بالحكم قائم، وإن 

. 5لم یظهر مخصِّص فعلا

 أدلة الجمهور:

 حجة الجمهور أن كل عام یحتمل التخصیص، وهو احتمال ناشئ عن دلیل، هو شیوع 

 وَااللهُ بِكُلِّ شَيْء  ﴿ ، حتى اشتهر قولهم: " ما من عام إلاّ وقد خُصّ " إلا قوله تعالى:6التخصیص فیه

 .410فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  1
 .205مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص  2
 .410فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص  3
 .317.ن)، ص ت، (د.6.ن)، طم عبد الكریم زیدان، الوجیز في أصول الفقه، مؤسسة قرطبةـ (د.4
. 408ص المرجع نفسه،  فتحي الدریني، 5
. 205ص المرجع نفسه،  مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، 6
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وكثرة التخصیصات هذه، قرینة قویة أورثت شبهة واحتمالا في كل نصّ عامّ  ،1]16[الحجرات:﴾عَليِم

. 2من أنّه ربّما أراد الشّارع منه البعض، ولو لم یظهر المخصص فعلا

 ثالثا: الراجح

یمكن القول بأن موقف الحنفیّة من دلالة العامّ یصحّ منهجیا، لو لم تقم كثرة التّخصیص العامّ 

 في التّشریع الإسلامي قرینة قویّة على مراد الشّارع من معظم العمومات.

 الفرع الثاني: ثمرة الخلاف في دلالة العام

 الجمهور والأحناف متفقان على وجوب العمل بالعام المطلق على عمومه، ما لم یظهر 

المخصِّص. غیر أن الثمرة التشریعیة لهذا الخلاف في مدى قوة دلالة العام، تظهر في موضعین: 

عند وجود الدلیل المخصِّص بالفعل؛ فقد یخصص العام بـ: أخبار الآحاد أو بالقیاس، وعند تعارض 

 العام والخاص.

 أولا: تخصیص العام القطعي الثبوت بالدلیل الظني

 إذ یثور الخلاف في مدى صلاحیة هذا الدلیل للتخصیص، وهو فرع عن اختلافهم في قوة 

 دلالة العام.

تخصیص العام عند الجمهور معناه قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل أو غیر 

مستقل، مقارن أو غیر مقارن، أمّا عند الحنفیة قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل مقارن، 

فإن كان بدلیل متراخ كان نسخا. 

 

 

. 1515ص المرجع نفسه،  عبد الكریم النملة، 1
. 411 فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص 2
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  قول الأحناف: لا یجوز تخصیص العام ابتداء بالدلیل الظني كخبر الواحد والقیاس -1

 ذهب الحنفیة القائلون بأن دلالة العام على أفراده قطعیة، إلى أنه لا یجوز تخصیص العام 

ابتداء بالدلیل الظني كخبر الواحد والقیاس، لأن القرآن والسنة المتواترة عامّها قطعي الثبوت 

قطعي الدلالة، وما كان كذلك لا یصح تخصیصه بالظني، ولأن التخصیص عندهم تغییر، ومغیر 

 .1القطعي لا یكون ظنیا

 أدلة الحنفیة:

  دلالة وثبوتا- وحدیث الآحاد ظنّيّ ثبوتا، ولا یقوى الظني –أن عام القرآن الكریم قطعي

 على تخصیص القطعيّ ...

 الذي مؤداه، أن رسول 2واحتجوا أیضا بأن عمر بن الخطاب رد حدیث فاطمة بنت قیس 

 لم یجعل لها نفقة ولا سكنى، وكان زوجها قد طلقها ثلاثا، وقال: كیف نترك كتب ربنا- االله 

] لقول امرأة لا ندري 6 [الطلاق:﴾ أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴿یعني قوله تعالى: 

 أصدقا أم كذبت، أحفظت أم نسیت؟...

  ،واحتجوا أیضا بأنه لو جاز التخصیص بخبر الآحاد لجاز النسخ به، والنسخ لا یجوز به

 .3فكذلك التخصیص

 

 

 

. 207، ص المرجع نفسه مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، 1

،  مسلم أخرجه ."نفقة ولا سكنى   االله رسول لها یجعل فلم ثلاثاً، طلقها زوجها أن" :قیس بنت فاطمة  خبر2
 المطلقة باب كتاب الطلاق ،1ط، ه 1420 العربي، التراث إحیاء دار حسونة، عرفان الشیخ :تحقیق النووي، بشرح مسلم صحیح
 .427–426 ص، 5 ج ،3681حدیثرقم ال لها، نفقة لا البائن

. 419-418 فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص 3
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 قول الجمهور: العام یخصص بأخبار الآحاد -1

 قالوا أنّ العام یخصص بأخبار الآحاد، لأن العام ظنّي الدلالة، وخبر الآحاد ظنّي 

الثبوت، فأعملنا ظنّيّ الثبّوت في ظني الدلالة فتكافئا فخصصه. 

ومن الأمثلة لتخصیصات عمومات القرآن بأخبار الآحاد: 

  :بقول النبي 3 [المائدة:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَةُ﴾تخصیص قوله تعالى [ : َالطَّهُورُ   (هُو 

 .1مَیْتَتُهُ ) الْحِلُّ  مَاؤُهُ 

  :خصص عموم الوارث في آیات المواریث، 2شَتَّى)  مِلَّتَیْنِ   أَهْلُ  یَتَوَارَثُ  (لاَ وحدیث 

 .3الْقَاتِلُ )  یَرِثُ   (لاَ وخصصه أیضا: 

  :بقول 38 [المائدة:﴾والسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فَـاقْطعَُوا أيَْدِيَهُمَا﴿وخصّص عموم قوله تعالى [

 .4)لاَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِینَار فَصَاعِدا: (النبي 

  :خصص العموم الوارد في قوله 5خَالَتِهَا) عَلَى وَلاَ  عَمَّتِهَا،  عَلَى  الْمَرْأَةُ  تنُْكَحُ  (لاَ وحدیث 

 .6]23[النّساء:  ﴾وَأحََلَّ لَكُمْ مَا وَراَءَ ذلَِكُمْ أنَْ تَبْتَغُوا بأِمَْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴿تعالى: 

 

 

، صحیح. أبو عبد االله ، مالك بن أنس (ت: 60 أخرجه مالك في الموطأ، كتاب وقوت الصلاة، باب الطهور للوضوء، رقم الحدیث: 1
، 2م، ج2004ه-1425، 1هـ)، موطأ مالك، تحقیق محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان، الإمارات، ط795
. 29ص
، صحیح. أبو داود، 2911 أخرجه أبو داود السجستاني في سننه، كتاب الفرائض، باب هل یرث المسلم الكافر؟، رقم الحدیث: 2

 .537، ص4المرجع السابق، ج
هـ)، مسند 241أبو عبد االله أحمد بن حنبل (ت:  ، حسن.346 رواه أحمد في مسنده، في مسند عمر بن الخطاب، رقم الحدیث: 3

 .423، ص1م، ج2001هـ-1421، 1الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق شعیب الأرنؤوط وغیره، مؤسسة الرسالة، (د.م.ن)، ط
المرجع صحیح مسلم، ، صحیح. مسلم، 1684 أخرجه مسلم، صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السّرقة ونصابها، رقم الحدیث: 4

. 1313، ص 3السابق، ج
، صحیح. مسلم، المرجع السابق، 5108 رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، رقم الحدیث: 5
. 12، ص7ج
. 319 عبد الكریم زیدان، المرجع السابق، ص 6
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أدلة الجمهور:  

  أن تخصیص عام القرآن الكریم قد وقع فعلا من الصحابة رضي االله عنهم ولم یُنقَل إلینا

أن أحدا منهم قد أنكر ذلك، فكان إجماعا على جواز هذا التخصیص وصحته. ولیس أدلّ 

 على الجواز من الوقوع، والإجماع حجة قاطعة...

  واحتج الجمهور أیضا "بدلالة العقل" إذ من المقررات في التشریع أنه إذا اجتمع دلیلان

عام وخاص، فالعمل بموجب الخاص متعین، أو على الأقل راجح. ذلك ؛ لأن العمل بموجب 

الخاص إزاء العمل بالعام في غیر ما تناوله الخاص عمل بالدلیلین. وإعمال الدلیلین خیر من 

إهمالهما أو إهمال أحدهما، صونا لنصوص الشارع عن البطلان، وهو ما یقضي به العقل 

والشرع، فضلا عن أن إعمال الدلیلین نوع من التوفیق على نحو یزیل التعارض الظاهري 

 . 1بینهما

 بیان نوع الخلاف-2

 الخلاف معنوي، له أثره؛ حیث بناء على المذهب الأول: فإن القیاس وخبر الواحد یقویان على 

تخصیص العام؛ لأن دلالته عند هؤلاء ظنیة، ودلالة خبر الواحد والقیاس ظنیة، والظني یقوى على 

 تخصیص الظني.

أما بناء على المذهب الثاني: فإن القیاس وخبر الواحد لا یقویان على تخصیص العام؛ لأن 

دلالته عند هؤلاء قطعیة، ودلالة القیاس وخبر الواحد ظنیة، والظني لا یقوى على تخصیص 

. 2القطعي

 

 

 .421 فتحي الدریني، المرجع نفسه، ص 1
 .1516 عبد الكریم النملة، المرجع نفسه، ص 2
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ثانیا: تعارض العام والخاص  

 قول الأحناف: الحكم بتعارض العام والخاص بالقدر الذي دلّ علیه الخاص-1

فتمشّیا على قاعدتهم من أن العام دلالته قطعیة، فیحكمون في هذه المسألة بالتعارض 

.  1بینهما بالقدر الذي دلّ علیه الخاص، لتساویهما في القطعیة

قال أبو حنیفة: إذا كان الخاصّ متقدما نَسَخَه العام المتأخر، وإن كان العام متفقا علیه 

قد یقع التّخصیص أیضا بمعان في أفعال النّبيّ ووالخاصّ مختلفا فیه قُدّم العامّ على الخاصّ، 

 2وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك. 

   وعندئذ یكون الأمر واحدا من أربعة أمور: 

أن یُجهَل التاریخ فلا یُعلَم تقدم الخاص على العام، أو تقدم العام على الخاص، فیثبت  )1(

حینئذ حكم التعارض..، فیُعمَد إلى الترجیح بوجه من وجوه الترجیح..، فإن لم یكن ثمّة 

 .3مرجّح؛ توقّف إلى ظهور المرجّح، فلم یعمل بواحد منهما فیما دلّ علیه الخاص

يَتَربََّصْنَ بأِنَْفُسِهِنَّ أرَْبَعَةَ أشَْهُر    وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجا﴿:  وذلك كما في قوله تعالى

]، 4 [الطلاق:لاَتُ الأحَْمَالِ أجَلُهُنَّ أنَْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾و﴿وَأُ : ]، مع قوله تعالى234 [البقرة: ﴾وَعَشْرا

وذلك على رأي علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فیثبت عنده حكم التعارض في الحامل المتوفى 

 عنها زوجها، فعنده یجب العمل بالآیتین فتعتدّ بأبعد الأجلین.

أن یُعلَم التاریخ ویكون مقارنا في النزول إن كانا من الكتاب، أو في الورود إن كانا من  )2(

 مع ﴾وحَرَّمَ الربّوا﴿الحدیث، فیكون الخاص حینذاك مخصصا للعام، وذلك كقوله تعالى: 

 ]...275 [البقرة: ﴾وَأحََلَّ اللَهُ البَيْعَ ﴿قوله: 

. 289 مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، المرجع نفسه، ص 1
. 197-196 المصدر نفسه، ص ،الباجي 2
. 290-289مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، المرجع نفسه، ص 3
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أن یُعلَم التاریخ ویكون التّاریخ ویكون الخاص متراخیا، فینسخ الخاص العام في قدر ما  )3(

وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنـَاتِ ثُمَّ لَمْ  ﴿تناولاه إذا تساوى معه في الثبوت، وذلك كقوله تعالى: 

] مع قوله تعالى في آیة اللّعان: 4 [النور:﴾يـَأتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَـاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة

وَالذِينَ يَرْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلاَّ أنَْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات باِاللهِ  ﴿

 ]6 [النور: ﴾...إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

أن یُعلَم التاریخ ویكون العام متأخرا عن الخاص، سواء أكان موصولا به أو متراخیا  )4(

 .1عنه، فیُعمل بالعام ویكون ناسخا للخاص

 قول الجمهور: عدم تعارض العام والخاص -2

عند الجمهور- على أساس المعارضة بین العام والخاص؛ لأن –لا یقوم التخصیص  

الظنيّ لا یعارض القطعي. وعلى هذا، فالتخصیص في جوهره عندهم لیس إلا بیانا أو تفسیرا 

 للعام الذي یستوي فیه احتمالان: احتمال إرادة العموم، واحتمال إرادة الخصوص.

حتى إذا ورد الخاص رجّح احتمال الخصوص الذي كان قائما.  

 فالعام مع استواء هذین الاحتمالین فیه لیس مبیّنا أو مفسّرا في ذاته، بل هو مفتقر إلى 

 بیان یرجح مراد الشارع من هذین الاحتمالین.

 فالتخصیص إذن لا یغیر شیئا، وإنما یرجح أحد الاحتمالین، ویفسّر العام كالمجمل، ومع 

. 2ذلك، یجب العمل بالعام قبل ظهور المخصّص على الصّحیح

. 291-290 مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، المرجع نفسه، ص 1
. 423 ، صالمرجع نفسھ فتحي الدریني، 2
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  في دلالة العامورود الاحتمال أثر :المبحث الثاني

         إن الثمرة التشریعیة للخلاف الوارد بین العلماء في مدى قوة دلالة العام، تظهر في 

موضعین: أحدهما: عند وجود الدلیل المخصِّص بالفعل؛ فقد یخصص العام بـ: أخبار الآحاد أو 

بالقیاس، وثانیهما: عند تعارض العام والخاص. 

          وسنورد بعض المسائل الفقهیة المتعلقة بنتاج هذا الخلاف في كل من الثمرتین الناتجتین:

 بالدلیل الظنيالعام القطعي الثبوت تخصیص المطلب الأول: جواز 

المطلب الثاني: تعارض العام والخاص 
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 بالدلیل الظنيالعام القطعي الثبوت تخصیص المطلب الأول: جواز 

عند وجود الدلیل المخصِّص بالفعل؛ هذه المسألة هي نتاج الخلاف في مدى قوة دلالة العام 

فقد یخصص العام بـ: أخبار الآحاد أو بالقیاس، وسنرى أثرها على بعض الفروع لفقهیة. 

حدیث الآحاد بالعام القطعي الثبوت تخصیص الفرع الأول: جواز 

حدیث الآحاد:  بالعام القطعي الثبوت تخصیص سنورد مسائل فقهیة فرعیة في جواز 

أولا: حل الذبیحة المتروكة التسمیة 

لقد  فلو أراد رجل أن یعق عن ولده، فأخذ الذبیحة وذبحها ولم یسمّ، فهل تؤكل الذبیحة أو لا؟

: اختلف العلماء في هذه المسألة

  : عدم جواز أكل الذبیحة المتروكة التسمیة لأحناف قول ا-1

 المتروكة التسمیة عمدا عند ذبحها، لا یجوز أكلها، أخذا من ذبیحة ذهب الحنفیة إلى أنّ ال

قالوا: دلّت الآیة على ، ]121الأنعام:[ ﴾ وإنّهُ لَفِسْقوَلا تـَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ  ﴿:  تعالىهقول

تحریم الأكل من كل ذبیحة لم یذكر اسم االله علیها، سواء أكان الذابح مسلما أو غیر مسلم، وسواء 

أكان ترك التسمیة عمدا أم سهوا، ولم یروا في الأحادیث التي یأتي ذكرها ما یصلح لأن یخصص 

، ولم یخصصوه بحدیث: 1هذا العموم لأنّها ظنیّة، ودلالة العام قطعیة، والظنيّ لا یخصّص القطعيّ 

، غیر أنهم أجازوا 3 لأنه حدیث آحاد وهو ظني2یَذْكُرْ ) لَمْ  أَوْ  اللَّهِ  اسْمَ  ذَكَرَ  حَلاَلٌ، الْمُسْلِمِ   ( ذَبِیحَةُ 

. 4الأكل من الذبیحة إذا تركت التسمیة علیها نسیانا، إذ أنهم اعتبروا الناسي ذاكرا حكما

 

 .210 مصطفى سعید الخنّ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص 1
، مرسل. 378، رقم الحدیث: ا والذبح)ياالضحالأضاحي (ما جاء في باب كتاب الطهارة،  أبو داوود السجستاني، المراسیل، 2

 .278 أبو داود، المرجع السابق، ص
 .197 وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص 3
. 210 مصطفى سعید الخنّ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص 4
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 قول الجمهور: جواز أكل الذبیحة المتروكة التسمیة -2

، غیر أن ابن رشد قال في كتابه البیان: 1أما الإمام مالك فإنه یرى أن الآیة ناسخة للحدیث

وَلاَ تـَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ  ﴿"ولیست التسمیة بشرط في صحة الذكاة، لأن معنى قول االله عز وجل: 

 ]، أي لا تأكلوا المیتة التي لم تقصد ذكاتها؛ لأنها فسق.121 [الأنعام:﴾اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ 

]، أي كلوا مما 118 [الأنعام:﴾فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ ﴿ومعنى قول االله عز وجل: 

قصدت ذكاته، فكنّى عز وجل عن التّذكیة بذكر اسمه، كما كنّى رمي الجمار بذكره حیث قال:  

] للمصاحبة بینهما، وحینئذ فالآیة لا تدل على وجوب 203[البقرة: ﴾وَاذْكُرُوا االلهَ فِي أيََّـام مَعْدُودَات﴿

 .2التسمیة في الذكاة، بل تصدق ولو بالسنّیة

وأما الإمام أحمد فلم تثبت عنده الأحادیث فلم یأخذ بها كما نقله عنه صاحب المغني: "فأما 

 .3أحادیث أصحاب الشافعي لم یذكرها أصحاب السنن المشهورة"

وذهبت الشافعیة وأحمد في قول أن التسمیة سنّة، وأن ما ترك التسمیة علیه عمدا یحل أكله 

 لكون عموم الآیة مخصص بجملة من الأحادیث منها:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا یَأْتُونَنَا ما رواه البخاري  – 1 

 .4)سَمُّوا اللَّهَ عَلَیْهِ وَكُلُوهُ (: بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

: فیه دلالة على أن التسمیة غیر شرط على الذبیحة، لأنها لو كانت شرطا لم ∗قال الخطابي

تستبح لذبیحة بالأمر المشكوك فیه، كما لو كانت عرض الشك في نفس الذبیحة، فلم یعلم هل وقعت 

 .1الذكاة المعتبرة أم لا"

 .448، ص1جالمصدر السابق،  ابن رشد، بدایة المجتهد، 1
هـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، (د.م.ن)، (د.ط)، 1230 الدسوقي: محمد عرفة الدسوقي (ت: 2

. 70، ص2(د.ت.ن)، ج
 .541، ص8 ج المصدر السابق، ابن قدامة، المغني،3
  .2057 محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب البیوع، باب من لم یر الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم 4

 .54، ص3البخاري، المرجع السابق، ج
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  بلفظین أحدهما: ما رواه أبو داوود في المراسیل عن النبي – 2

 2یَذْكُرْ ) لَمْ  أَوْ  اللَّهِ  اسْمَ  ذَكَرَ  حَلاَلٌ، الْمُسْلِمِ   ( ذَبِیحَةُ 

 . 3یُسَمِّ ) لَمْ  أَوْ  سَمَّى االلهِ  اسْمِ  عَلَى یَذْبَحُ  (الـمُسْلِمُ والثاني: 

 رَسُولَ  یَا: فَقَالَ  ، النَّبِيَّ  رَجُلٌ   سَأَلَ  ما رواه الدارقطني عن أبي هریرة رضي االله عنه قال:– 3

 . 4مُسْلِمٍ ) كُلِّ  فَمِ  عَلَى اللَّهِ  اسْمُ : « اللَّهِ  رَسُولُ  فَقَالَ  یُسَمِّيَ؟ أَنْ   وَیَنْسَى  یَذْبَحُ،  الرَّجُلَ   أَرَأَیْتَ  اللَّهِ،

 ورد على دعوى النسخ أن الآیة مكیة و حدیث البخاري مدني وظاهر أدلتهم بما یلي : 

]، فأباح الأكل من ذبائحهم، مع 5 [المائدة:﴾وَطعََامُ الذِينَ أوُتُوا الكِتـَابَ حِلّ لَكُمْ ﴿ قوله تعالى: – 1

 وجود الشك في تسمیتهم، بل لا یذكرونها.

 إن التسمیة لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسیان، كالطهارة في باب الصلاة، فإنها لما – 2

 كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة، لكنها سقطت بعذر النسیان.

 كما أن المراد بالآیة هو ذبح للأصنام.

 فقیه محدّث، من أهل بست (من بلاد ،حمد بن محمد بن إبراهیم ابن الخطاب البستيّ، أبو سلیمان هـ)388ه-ـ319الخطابي: (  ∗
كابل) من نسل زید بن الخطاب (أخي عمر بن الخطاب) له (معالم السنن-ط) مجلدان، في شرح سنن أبي داود، و (إصلاح خطأ 

 .273-272، ص 2، ج المرجع السابقالزركلي، المحدثین)، توفي في بست (في رباط على شاطئ هیرمند).
هـ)، التحبیر لإیضاح معنى التیسیر، تحقیق 1182 الأمیر الصنعاني: محمد بن اسماعیل صلاح بن محمد الحسني الأمیر(ت: 1

 .390، ص4م، ج2012هـ-1433، 1محمد صبحي بن حسن حلاّق، مكتبة الرشد، الریاض، ط
  سبق تخریجه. 2
، 4804شربة وغیرها، باب الصید والذبائح والأطعمة وغیر ذلك، رقم الحدیث: أخرجه الدارقطنى، سنن الدارقطنى، كتاب الأ 3

المسلم یذبح . وأخرجه البیهقى، سنن البیهقي، كتاب الصید والذبائح، باب 296-295، ص4ج ضعیف. الدارقطني، المرجع السابق،
. قال الزیلعى: غریب بهذا 42، ص4، ضعیف. البهقي، السنن الصغیر، ج3010على اسم االله وإن لم یذكره بلسانه، رقم الحدیث: 

 .183-182 ، ص4ج ،نصب الرایةالزیلعي، أحادیث. وفي معناه اللفظ، 
، 4803باب الصید والذبائح والأطعمة وغیرها، رقم   أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الأشربة وغیرها،4

 .534 ، ص5 الدارقطني، المرجع السابق، ج.ضعیف
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 ﴾وَلاَ تـَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَر اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ ﴿: "وأما قوله تعالى: ∗قال شمس الدین الرملي

وَمَا  ﴿فالمراد ما ذكر علیه غیر اسم االله، یعني ما ذبح للأصنام، بدلیل قوله تعالى:  ]،121[الأنعام:

، ]121 [الأنعام:﴾وَإِنَّهُ لَفِسْق﴿]، وسیاق الآیة دال علیه، فإنه قال: 3 [المائدة:﴾أهُِلَّ لِغَيْرٍ االلهِ بهِِ 

 ﴾أوَْ فِسْقـا أهُِلَّ لِغَيْرِ االلهِ بهِِ ﴿والحال التي یكون فیها فسقا هي الإهلال لغیر االله، قال تعالى: 

 .1]145[الأنعام:

ذهبت الظاهریة إلى أن ما تركت التسمیة علیه لم یحل أكله، سواء كان الترك للتسمیة سهوا 

أو عمدا، عملا بعموم الآیة، قال ابن حزم: "لا یحل أكل ما لم یسمّ االله تعالى علیه بعمد أو نسیان، 

، فعمّ ]121[الأنعام:﴾وَلاَ تـَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق﴿برهان ذلك قول االله تعالى: 

 .2تعالى ولم یخصّ "

وأباح الشافعیة من الجمهور الأكل من ذبیحة المسلم إذا ترك التسمیة علیها عمدا؛ لأنهم 

. 3خصّصوا عام القرآن الظنّي، والظنّيّ یجوز تخصیصه بالظنّيّ 

ثانیا: وجوب النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

 والسكنى النفقة  قول الحنفیة: لها-1

الحنفیة  إلیه ذهب ما وهذا

مْلِي  ∗  فقیه الدیار المصریة ،هـ)، أحمد بن حمزة الرمليّ، محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدین الرملي957هـ-909 (:شهاب الدین الرَّ
في عصره، ومرجعها في الفتوى. یقال له: الشافعي الصغیر. نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفیة بمصر) ومولده ووفاته بالقاهرة.ولي 

 إفتاء الشافعیة. وجمع فتاوى أبیه. وصنف شروحا وحواشي كثیرة، منها (عمدة الرابح - خ) شرح على هدیة الناصح في فقه الشافعیة...
  .120، ص 1، ج، المرجع السابقالزركلي

 .213-212 مصطفى سعید الخنّ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص 1
هـ)، المحلى بالآثار، تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري، 456ت:  ابن حزم : علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي أبو محمد (2

 .87، ص6م، ج2002ه-1425، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
. 197 الوجیز في أصول الفقه، وهبة الزحیلي، المرجع نفسه، ص 3
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 ﴾أنَْ يـَأتِْينَ بفَِـاحِشَة مُبَينَّة لاَ تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ ﴿االله تعالى:  قول بعموم  استدلواالدلیل:

 من واحد كان فإن ]،6 [الطلاق:﴾أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴿وبقوله تعالى:  ]1[الطلاق:

 لأنها النفقة؛ لها تجب وكذا السكنى، منهما لكل والرجعیة، فیجب المبتوتة یعم المذكورین النصین

مسعود رضي االله عنه.  بن االله عبد قراءة هي كما "من وجدكم علیهن المراد: وأنفقوا إذ للسكنى، تابعة

 ثلاثاً، طلقها ومفاده أن زوجها قیس، بنت فاطمة خبر وهو بالظني، العموم هذا یخصص ولا

 سكنى. ولا  نفقةاالله  رسول لها یجعل فلم

 جواز عدم من سابقاً  المذكور أصلهم مع متمشٍ  فاطمة بحدیث الحنفیة استدلال وعدم

یرد  لم لأنه یخصص؛ لم أم بقطعي قبل من خصّ  سواء الآحاد، بالخبر الكتاب تخصیص عام

 .1بقطعي المذكورة تخصیص الآیة

 فقط السكنى ا المالكیة والشافعیة: لها قول-2

 . -االله رحمهم المالكیة والشافعیة مذهب وهذا

وفیه:...  المذكور، فاطمة حدیث من ،(3 )الموطأ في مالك رواه بما السكنى لإثبات  استدلواالدلیل:

 فیه یذكر ولم مكتوم أم ابن بیت في تعتد أن وأمرها نَفَقَة) لَكِ عَلَیْهِ  (لَیْسَ :  االله  فقال رسول

أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ  ﴿تعالى:  قوله في عمومه على فبقي السكنى، إسقاط

 على استطالتها وهو یخصها، لأمر زوجها بیت غیر في تعتد أن أمرها ]، وإنما6[الطلاق:﴾وُجْدِكُمْ 

أحمائها. 

 جواز من سابقاً  المذكور أصلهم مع متمشٍ  فاطمة بحدیث والشافعیة المالكیة واستدلال

 .رأینا كما ، النفقة في ذلك خالفوا أنهم إلا الآحادي؛ بالخبر الكتاب تخصیص عام

 فهي الأوائل، المهاجرات ومن وفضلائهم؛ الصحابة خیار من المرأة بأن التعلیل: هذا ونوقش

 أنس محمود توفیق العواطلي، تخصیص عام النص قطعي الثبوت بخبر الآحاد وأثره في الفروع الفقهیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، 1
 .32، ص2013، ینایر 1، العدد21مجلد 
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الذي  حقها ویمنعها دارها، من إخراجها یوجب فحش على التقوى وقلة الدین، رقة یحملها لا ممن

 .إضاعتها عن ونهى لها، االله جعله

بل  عدتها، انقضت حتى علیها الصحابة رغبات تواردت لما ذكروها التي الصفة بهذه كانت ولو

 ذلك،  علیهاالمصطفى  لأنكر الصفة بهذه كانت لو ثم حبه، وابن  لحبه النبي اختارها ولما

 .1السكنى في والاستقرار الأذى، وكف بالتقوى، ولأمرها

 سكنى ولا نفقة لها لیس الحنابلة والظاهریة: قول-3

والظاهریة.  الحنابلة مذهب وهذا 

 لاَ تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ  ﴿تعالى:  قوله عموم به وخصصوا الذكر، السابق فاطمة بخبر الدلیل: واستدلوا

أسَْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ   ﴿وبقوله تعالى: ]1[الطلاق:﴾أنَْ يـَأتِْينَ بفَِـاحِشَة مُبَينَّة بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ 

 سابقاً  المذكور أصلهم مع أیضاً  متمشٍ  فاطمة بحدیث الحنابلة ]، واستدلال6 [الطلاق:﴾مِنْ وُجْدِكُمْ 

 .2الآحادي بالخبر عام الكتاب تخصیص جواز من

 .33 أنس محمود توفیق العواطلي، المرجع نفسه، ص1
 .34 أنس محمود توفیق العواطلي، المرجع نفسه، ص2
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العام القطعي الثبوت بالقیاس تخصیص الفرع الثاني: جواز 

العام القطعي الثبوت بالقیاس:  تخصیص سنورد مسألتین فقهیتین فرعیتین في جواز 

أولا: مسألة تحریم بیع الأصناف من المطعومات بجنسها تفاضلا أو نسیئة 

 قول الجمهور: تحریم بیع الأصناف من المطعومات بجنسها تفاضلا أو نسیئة-1

فالآیة الكریمة تفید أصل الحل ، ]275 [البقرة:﴾وَأحََلَّ االلهُ البَيْعَ وحََرَّمَ الرِّبوا﴿قال االله تعالى: 

العام في البیوع، وتستثني من هذا الأصل العام ربا الدیون، وذلك بالنص المقارن المستقل في 

 أیضا من هذا العموم ربا ]، هذا واستثنى الرسول 275 [البقرة:﴾وحََرَّمَ الرِّبوا﴿قوله تعالى: 

النسیئة والتفاضل في الأصناف الستة من الأموال المنصوص علیها في قوله صلى االله علیه 

ةُ  بِالذَّهَبِ،  (الذَّهَبُ وسلم:  ةِ، وَالْفِضَّ ، وَالْبُرُّ  بِالْفِضَّ  وَالْمِلْحُ  بِالتَّمْرِ، وَالتَّمْرُ  بِالشَّعِیرِ، وَالشَّعِیرُ  بِالْبُرِّ

 . 1سَوَاءٌ ) فِیهِ  وَالْمُعْطِي الآْخِذُ  أَرْبَى، فَقَدْ  اسْتَزَادَ، أَوِ  زَادَ، فَمَنْ  بِیَدٍ، یَدًا بِمِثْلٍ، مِثْلاً  بِالْمِلْحِ،

وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحریم الربا في مبادلة الأموال الستة المذكورة في الحدیث 

 بجنسها، إلا بشرط التماثل في المقدار، والتقابض الفوري في مجلس العقد.

، ]275 [البقرة:﴾أحََلَّ االلهُ البَيْعَ ﴿واستثنوا ذلك من أصل الحل العام في البیوع في الآیة الكریمة: 

وقدموا الحكم الثابت بنص الحدیث هو التحریم بالنسبة لهذه الأصناف الستة المنصوص علیها 

 في الحدیث الشریف، على الحكم العام للبیع في الآیة الكریمة، وهو الحل. 

فالحدیث الخاص خصص عموم الآیة. 

واتفق الجمهور على تحریم الربا تفاضلا أو نسیئة في بیع الأموال المطعومة التي یقتات بها، 

أو تدخر، مما لم یتناوله الحدیث منطوقه من مثل الأرز، والسكر، والعدس، والسمن، والزیت، 

 مسلم،  صحیح.،1584الحدیث:  مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف و بیع الذهب بالورق نقدا، رقم 1
 .1211، ص3صحیح مسلم، المرجع السابق، ج
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والعسل، وما إلى ذلك من المواد الغذائیة قیاسا على ما ورد في نص الحدیث السابق من أصناف 

الأموال، فالحكم فیها هو تحریم الربا. 

فیخصص من عموم الآیة أیضا هذه الأصناف من المطعومات  فیحرم بیعها بجنسها تفاضلا 

أو نسیئة. ویقدم حكم القیاس هذا وهو التحریم على حكم الحل الثابت بالآیة الكریمة بالنسبة إلى هذه 

. 1الأموال

 قول الظاهریة: الربا لا یقع في غیر الأصناف الستة-2

ذهب الظاهریة إلى تحریم الربا تفاضلا أو نسیئة في بیع الأموال المطعومة التي یقتات بها، أو 

تدخر، مما لم یتناوله الحدیث منطوقه من مثل الأرز، والسكر، والعدس، والسمن، والزیت، والعسل، 

وما إلى ذلك من المواد الغذائیة قیاسا على ما ورد في نص الحدیث السابق من أصناف الأموال، 

 فالحكم فیها هو تحریم الربا.

ثانیا: مباح الدم هل یعصم بالالتجاء إلى الحرم 

اتفق العلماء على أن من اقترف ما یوجب قصاصا في الأطراف، ثم لجأ إلى الحرم فإنه 

یقتص منه، واتفقوا أیضا على من جنى جنایة في النفس أو ما دونها في الحرم فاستوجب حدا، فإنه 

 یقتص منه في الحرم.

ولكنه اختلفوا في الجاني خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هل یقتصّ منه داخل الحرم؟  

 مذهب الحنفیة: لا یقتص من الجاني داخل الحرم -1

ذهبت الحنفیة إلى أنه لا یقتص منه داخل الحرم، ولكنه یلجأ إلى الخروج بعدم إطعامه وسقیاه 
 ومعاملته وكلامه، حتى إذا خرج اقتص منه.

 ].97 [آل عمران:﴾مِناءَاوَمَنْ دخَلََهُ كَانَ  ﴿ واحتجوا لما ذهبوا إلیه عموم قول االله تعالى: الدلیل:

 .464،466 فتحي الدریني، المناهج الأصولیة، المرجع نفسه، ص 1
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 .1 وقال: "أنه أولى عنده بالصواب، وهو قول ابن الزبیر ومجاهد والحسن"∗وأیده الطبري

 مذهب الجمهور: یقتص من الجاني داخل الحرم -2

وذهب الجمهور من العلماء منهم الشافعي ومالك إلى أن من وجب علیه حد في النفس، ثم 

لجأ إلى الحرم فإنه یقتص منه، و قاسوه على من جنى في داخل الحرم، فإن قتله جائز، عملا بقول 

]، 191 [البقرة:﴾وَلاَ تُقَـاتلُِوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَراَمِ حَتَّى يُقَـاتلُِوكُمْ فِيهِ فَـإِنْ قَـاتـَلُوكُمْ فَـاقْتـُلُوهُمْ ﴿االله تعالى: 

 .2فهو هاتك لحرمته

 وهو من الشافعیة: " فالشافعي رضي االله عنه خصص عموم هذا ∗وقال شهاب الدین الزنجاني
النص بالقیاس، لقیام موجب الاستیفاء، وبعد احتمال المانع، إذ لا مناسبة بین اللیاذ إلى الحرم  وإسقاط 

حقوق الآدمیین، المبنیة على الشحّ والضنّة والمضایقة، كیف وقد ظهر إلغاؤه فیما إذا أنشأ القتل في 
 .3الحرم، وفي قطع الطریق"

 إلى ﴾مِناءَاوَمَنْ دخَلََهُ كَانَ  ﴿على أن بعض المفسرین كقتادة والحسن یذهبون في معنى قوله تعالى: 
أنه إخبار على ما كانت علیه العرب في جاهلیتها، إذ لو جر الرجل كل جریرة على نفسه ثم لجأ للحرم 
لم یتناوله أحد أما في الإسلام فإنه لا یمنع من حدود االله، ومن سرق فیه قطع، ومن زنى فیه أقیم علیه 

 .4الحد، و من قَتَل فیه قُتِل، فالحرم لا یمنع من إقامة حدود االله على أحد

وعلى هذا فالآیة على رأي هؤلاء من العام الذي أرید به الخاص. 

 المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان، واستوطن ،هـ) محمد بن جریر بن یزید الطبري، أبو جعفر310هـ-224الطبري: (  ∗
جزءا، و 11بغداد وتوفي بها. وعرض علیه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى. له (أخبار الرسل والملوك-ط) یعرف بتاریخ الطبري، في 

  .69-68، ص 6، ج، المرجع السابقالزركلي.  جزءا30(جامع البیان في تفسیر القرآن - ط) یعرف بتفسیر الطبري، في 
هـ)، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق عبد االله بن عبد 310 الطبري: أبو جعفر محمد بن جریر الطبري (ت: 1

 .600، ص5م، ج2001هـ-1422، 1المحسن التركي، هجر، القاهرة، ط
 .143، ص7 الشوكاني، نیل الأوطار، المصدر نفسه، ج2
هـ) محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار، أبو المناقب شهاب الدین الزنجاني لغويّ، من فقهاء الشافعیة. 656هـ-573الزنجاني: (  ∗

من أهل زنجان (بقرب أذربیجان) استوطن بغداد، وولي فیها نیابة قضاء القضاة، وعزل، وصنف كتابا في (تفسیر القرآن) و(تخریج 
 .162-161، ص 7ج ،، المرجع السابقالزركلي الفروع على الأصول - ط).. واستشهد ببغداد أیام نكبتها بالمغول ودخول هولاكو..

هـ)، تخریج الفروع على الأصول، تحقیق محمد أدیب 656 الزنجاني: أبو المناقب شهاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني (ت: 3
 .332-331م، ص 1982ه-1402، 4صالح، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

 .601، ص 5 نفسه، جصدر الطبري، الم4
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المطلب الثاني: تعارض العام والخاص 

 هذه المسألة هي نتجت عن الخلاف بین الأصولیین في مدى قوة دلالة العام. 

تعارض العام والخاص- خلاف في مسائل لفقهیة –مما ینبني على الخلاف في هذه المسألة 
في أبواب مختلفة: العبادات، والبیوع، والنكاح، والجنایات، والحدود، والجهاد،..سنتطرق لبعض 

المسائل: 

الفرع الأول: مسألة بیع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا 

اختلف علماء الأصول في هذه المسألة إلى مذهبین: 

بیع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا  أولا: مذهب الحنفیة: عدم جواز

فقد ذهب أبو حنیفة إلى عدم جواز هذا البیع، سواء أكان أقل من خمسة أوسق أو أكثر. 

(التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ واحتج لما ذهب إلیه بعموم قوله علیه الصلاة والسلام: الدلیل: 

 .1وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلا بِمِثْل یَدا بِیَد)

 رَخَّصَ فِي بَیْعِ (أَنَّ النَّبِيّ فالعلم بالمماثلة في هذه مفقود، ولم یأخذ بالحدیث الخاص: 

. 3، لأنه یرى أنّ الحدیث خاص مختلف في قبوله والعمل به2العَرَایَا أنْ تبَُاعَ بِخَرْصِهَا كَیْلا)

 والمزابنة وقُسِّرَت المزابنة في ∗ من أنه نهى عن المحاقلةوبعموم ما رُوِيَ عن النبي 

 كَانَ  وَإِنْ  كَیْلاً، بِتَمْرٍ  نَخْلاً  كَانَ  إِنْ  حَائِطِهِ   ثَمَرَ  یَبِیعَ  (أَنْ الحدیث الذي رواه الشیخان عن ابن عمر: 

. 1طَعَامٍ ) بِكَیْلِ  یَبِیعَهُ  أَنْ  زَرْعًا، كَانَ  وَإِنْ  كَیْلاً، بِزَبِیبٍ  یَبِیعَهُ  أَنْ  كَرْمًا

  . صحیح.1588 :رقم الحدیثكتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا،  أخرجه مسلم، صحیح مسلم، 1
 .1211، ص13مسلم، المرجع السابق، ج

، 3 البخاري، المرجع السابق، ج، صحیح.2192رقم الحدیث: كتاب البیوع، باب تفسیر العرایا،  أخرجه البخاري، صحیح البخاري، 2
 .76ص

. 292-291 مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، المرجع نفسه، ص 3
  المحاقلة: بیع الزرع بالحنطة. ∗
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 بَیْعِ  فِي رَخَّصَ  النَّبِيَّ  (أَنَّ : ولم یأخذ بالحدیث الخاص المروي عن زید بن ثابت أن النبي 

... كَیْلا) بِخَرْصِهَا تبَُاعَ  أنْ  العَرَایَا

على أن كثیرا من الحنفیة أخرج مسألة العرایا من باب البیوع وفسّر العریّة بالعطیّة. 

 رخص في العرایا، فإن في قال في شرح العنایة على الهدایة: "سلمنا أن رسول االله 

الأحادیث الدالة على ذلك كثرة لا یمكن منعها، لكن لیس حقیقة معناها ما ذكرتم، بل معناها العطیة 

لغة، وتأویلها أن یهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل، ثم یشق على المعرى دخوله المعرى له في 

بستانه كل یوم، لكون أهله في البستان، ولا یرضى من نفسه خلف الوعد و الرجوع في الهبة، فیعطیه 

مكان ذلك تمرا مجذوذا بالخرص، لیدفع ضرره عن نفسه، ولا یكون مخلفا لوعده، وبه نقول؛ لأن 

الموهوب لم یصر ملكا للموهوب له، ما دام متصلا بملك الواهب، فما یعطیه من التمر لایكون 

عوضا، بل هبة مبتدأة، ویسمى بیعا مجازا، لأنه ي الصورة عوض یعطیه للتحرز عن خلف الوعد، 

واتفق أن ذلك كان فیما دون خمسة أوسق، فظنّ الراوي أن الرخصة مقصورة على هذا، فنقل كما وقع 

. 2عنده"

ثانیا: مذهب الجمهور: جواز بیع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا 

ذهب الجمهور إلى تخصیص العموم بحدیث العرایا، واشتراط الشّافعي أن تكون دون خمسة 

 رَخَّصَ فِي بَیْعِ العَرَایَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُق أَوْ دُونَ خَمْسَةِ (أَنَّ النبي أوسق، أخذا من حیث: 

  3.4أَوْسُق؟ قال نعم)

 .78، ص3 البخاري، المرجع السابق، ج، صحیح.2205 رقم الحدیث: ، باب بیع الزرع بالطعام كیلا، رواه البخاري، كتاب البیوع1
هـ)، هامش شرح فتح القدیر على شرح الهدایة بدایة المبتدي، تعلیق 861 ابن الهمام الحنفي: كمال الدین محمد بن عبد الواحد (ت: 2

 .382، ص 6م، ج2002هـ-1424، 1وتخریج آیاته وأحادیثه عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، 2190رقم الحدیث: كتاب البیوع، باب بیع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة،  أخرجه البخاري، صحیح البخاري، 3

 .76، ص3ج البخاري، المرجع السابق،صحیح. 
. 292 مصطفى سعید الخن، الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 4
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ةُ  بِالذَّهَبِ،  (الذَّهَبُ و ذهب الجمهور إلى تخصیص عموم الحدیث:  ةِ، وَالْفِضَّ  وَالْبُرُّ  بِالْفِضَّ

،  اسْتَزَادَ، أَوِ  زَادَ، فَمَنْ  بِیَدٍ، یَدًا بِمِثْلٍ، مِثْلاً  بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحُ  بِالتَّمْرِ، وَالتَّمْرُ  بِالشَّعِیرِ، وَالشَّعِیرُ  بِالْبُرِّ

، وحدیث النهي من المزابنة بحدیث الترخیص في العرایا 1سَوَاءٌ ) فِیهِ  وَالْمُعْطِي الآْخِذُ  أَرْبَى، فَقَدْ 

 ولكنهم اختلفوا في معنى العرایا التي جاء الترخیص فیها.

في متنه أنه: مغني المحتاج فأما ما ورد عن الشافعیة، فهو مضمون ما أورده صاحب 

(یرخص في العرایا وهو بیع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبیب)، وكذا 

محل الجواز في العرایا ما لم یتعلق بالثمر زكاة كأن خرصت علیه ماجاء في حاشیته من أن (

عن النصاب أو لكفر صاحبها. ومحل الرخصة (فیما  وضمن، أو قلنا الخرص تضمین أو لنقصها

 رَخَّصَ فِي بَیْعِ ((أَنَّ النبي  بخاريلما روى ال دون خمسة أوسق) تحدیدا بتقدیر الجفاف بمثله

. 2.3العَرَایَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُق أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق؟ قال نعم)

وذهب أحمد إلى أن العرایا هي بیع لرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كیلا، فیما 

دون خمسة أوسق، ولا یجوز ذلك إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه،  لا یجوز ذلك في 

 سائر الثمار في أحد الوجهین.

وَقِیلَ لِمَحْمُودِ بْنِ لَبِیدٍ أَوْ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِیدٍ لِرَجُلٍ وقد استفاد شرط الحاجة من الحدیث: (

  مَا  عَرَایَاكُمْ  هَذِهِ؟ قَالَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَسَمَّى رِجَالاً : إمَّا زَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ وَإِمَّا غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ 

 أَنَّ الرُّطَبَ یَأْتِي وَلاَ نَقْدَ بِأَیْدِیهِمْ یَتَبَایَعُونَ بِهِ رُطَبًا مُحْتَاجِینَ مِنْ الأَْنْصَارِ شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ 

یَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ قُوتِهِمْ مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ یَتَبَایَعُوا الْعَرَایَا بِخَرْصِهَا مِنْ 

 .4)التَّمْرِ الَّذِي فِي أَیْدِیهِمْ یَأْكُلُونَهَا رُطَبًا

 سبق تخریجه.  1
 سبق تخریجه. 2
هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار المعرفة، 977 الخطیب الشربیني: شمس الدین محمد بن أحمد (ت: 3

 .122، ص 2م، ج1997هـ-1418، 1بیروت، ط
 .54ص ،3ج أورده الشافعي في الأم، كتاب البیوع، باب بیع العرایا،4
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الفرع الثاني: نصاب زكاة ما یخرج من الأرض 

اختلف علماء الأصول في هذه المسألة إلى مذهبین: 

أولا: مذهب الحنفیة: الزكاة واجبة فیما یخرج من الأرض قلیله وكثیره 

وذهب أبو حنیفة إلى أن الزكاة واجبة فیما یخرج من الأرض قلیله وكثیره،  

 بِالنَّضْحِ  سُقِيَ  وَمَا العُشْرُ، عَثَرِی�ا كَانَ  أَوْ  وَالعُیُونُ  السَّمَاءُ   سَقَتِ   (فِیمَا واحتج بعموم الحدیث: الدلیل:

 ، فجعله في 2صَدَقَة) أَوْسُقٍ   خَمْسَةِ   مِنْ  أَقَلُّ  فِیمَا (لَیْسَ ، و تأول الحدیث الخاص: 1العُشْرِ ) نِصْفُ 

زكاة التجارة .  

قال في المبسوط: " وأبو حنیفة یقول : تأویل الحدیث زكاة التجارة، فإنهم كانوا یتبایعون 

 3.4بالأوساق كما ورد به الحدیث، فقیمة خمسة أوسق مائتا درهم"

ثانیا: مذهب الجمهور: النصاب في زكاة ما یخرج من الأرض خمسة أوسق 

ذهب الجمهور من الشافعیة و المالكیة و الحنابلة وكذلك أبو یوسف و محمد إلى أن النصاب في 
. –والوسق ستون صاعا–زكاة ما یخرج من الأرض خمسة أوسق 

 وجعلوا هذا الحدیث 5صَدَقَة) أَوْسُقٍ   خَمْسَةِ   مِنْ  أَقَلُّ  فِیمَا (لَیْسَ  واحتجوا لما ذهبوا إلیه بالحدیث : الدلیل:
 سُقِيَ  وَمَا العُشْرُ، عَثَرِی�ا كَانَ  أَوْ  وَالعُیُونُ  السَّمَاءُ   سَقَتِ   (فِیمَامخصصا لعموم قوله صلى االله علیه وسلم: 

. 6العُشْرِ ) نِصْفُ  بِالنَّضْحِ 

. 1وقالوا أیضا أن هذا مال تجب فیه الصدقة فلم تجب في یسیره كسائر الأموال

. 1483رقم الحدیث: ،  العشر فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاري البخاري، كتاب الزكاة، باب البخاري، صحیح1
. 126ص ،2ج السابق، المرجع البخاري،

 البخاري، ، صحیح.1484 رقم الحدیث: باب لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة، أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة،2
 .126، ص2المرجع السابق، ج

 .3، ص3هـ)، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، (د.ط)، (د.ت.ن)، ج490(ت:   السَّرَخْسِي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي3
. 223 مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع نفسه، ص 4
 سبق تخریجه.  5
 سبق تخریجه 6
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 الفرع الثالث: قتل المسلم بالكافر الذمي

اتفق الفقهاء على أنه لا یقتل المسلم بالكافر الحربي، واختلفوا في قتله بالكافر الذمّي.  

أولا: مذهب الحنفیة: یُقتَل المسلم بالكافر الذمّي 

ذهب أبو حنیفة و أصحابه إلى أن المسلم یقتل بالذمّي. 

مَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصُ فِي  ءَاالذِينَ    يـَا أيَُهَا﴿ واحتجوا بعمومات الآیات:  قوله تعالى: الدلیل:

لَى لِ إِنَّهُ كَانَ  ﴿ ]، وقوله :178 [البقرة: ﴾القتَـْ لُوما فقَدَْ جَعَلْنـَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَنا فَـلاَ يُسْرفِْ فِي القتَـْ وَمَنْ قتُِلَ مَظـْ

 ].  45 [المائدة:﴾وَكَتَبْنـَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ ﴿ وقوله: ]،33[الإسراء: ﴾مَنْصُورا

فلم یخصصوها بأي حدیث من الأحادیث، بل كل ما ورد في الباب من حدیث أوّلوه على أنه 

 عِنْدَكُمْ  هلْ : عنْه اللَّهُ  رَضِيَ  لِعَلِيٍّ  قُلتُ عن أبي جحیفة، یراد به الكافر الحربي وحسب، كالحدیث 

 فَهْمًا إلاَّ  أعْلَمُهُ  ما النَّسَمَةَ، وبَرَأَ  الحَبَّةَ، فَلَقَ  والذي لا: قَالَ  اللَّهِ؟ كِتَابِ  في ما إلاَّ  الوَحْيِ  مِنَ  شيءٌ 

حِیفَةِ، هذِه في وما القُرْآنِ، في رَجُلاً  اللَّهُ  یُعْطِیهِ  حِیفَةِ؟ في وما: قُلتُ  الصَّ  وفَكَاكُ  العَقْلُ،: قَالَ  الصَّ

 2. "بكَافِرٍ  مُسْلِمٌ  یُقْتَلَ  لا وأَنْ  الأسِیرِ،

 یُقْتَلْ  لاَ  سِوَاهُمْ، مَنْ  عَلَى یَدٌ  وَهُمْ  أَدْنَاهُمْ، بِذِمَّتِهِمْ  وَیَسْعَى دِمَاؤُهُمْ،  تَتَكَافَأُ   (الـمُؤْمِنُونَ و الحدیث 

 .3عَهْدِهِ ) فِي عَهْدٍ  ذُو وَلاَ  بِكَافِرٍ  مُؤْمِنٌ 

وجه الاستدلال أن قوله: "ذو عهد في عهده": معطوف على قوله "مؤمن" فیكون التقدیر "ولا 

ذو عهد في عهده بكافر"، كما في المعطوف علیه، والمراد بالكافر المذكور في المعطوف الحربي 

فقط، بدلیل جعله مقابلا للمعاهد، لأن المعاهد یقتل بمن كان معاهدا مثله من الذمیین إجماعا، فیلزم 

. 223-222 مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع السابق، ص 1
المرجع السابق،   البخاري،، صحیح.111رقم الحدیث: باب كتابة العلم، سماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، ا محمد بن 2
 .33، ص1ج
، 2. أحمد بن حنبل، المرجع السابق، جمسند علي بن أبي طالب، صحیح لغیره في 959أحمد بن حنبل، مسند أحمد، رقم  3
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أن یقید الكافر في المعطوف علیه بالحربي كما قید في المعطوف، لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى 

الجمیع، فیكون التقدیر: لا یقتل مؤمن بكافر حربي، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، وهو یدل 

 بمفهومه على أن المسلم یقتل بالكافر الذمي.

وقد أجیب على هذا الاستدلال بأنه احتجاج بالمفهوم المخالف، وهم لا یقولون به، وبأن قوله: 

.  1"ذو عهد في عهده" كلام تام بلا تقدیر فیه وهو ینهى عن قتل المعاهد

 لا یُقتَل المسلم بالكافر الذمّيثانیا: مذهب الجمهور: 

ذهب الجمهور من الشافعیة والمالكیة والحنابلة إلى أن المسلم لا یقتل بالكافر الذمّي. 

 واحتجوا على ذلك بأحادیث منها :  الدلیل:

 إِلاَّ  لاَ،: " قَالَ  كِتَابٌ؟  عِنْدَكُمْ   هَلْ :  طَالِبٍ  أَبِي بْنِ  لِعَلِيِّ  قُلْتُ عن أبي جحیفة رضي االله عنه،  -1

حِیفَةِ  هَذِهِ  فِي مَا أَوْ  مُسْلِمٌ، رَجُلٌ  أُعْطِیَهُ  فَهْمٌ  أَوْ  اللَّهِ، كِتَابُ   هَذِهِ  فِي فَمَا: قُلْتُ : قَالَ . الصَّ

حِیفَةِ؟  .2بِكَافِرٍ " مُسْلِمٌ  یُقْتَلُ  وَلاَ  الأَسِیرِ، وَفَكَاكُ  العَقْلُ،: قَالَ  الصَّ

 عَلَى یَدٌ  وَهُمْ  أَدْنَاهُمْ، بِذِمَّتِهِمْ  وَیَسْعَى دِمَاؤُهُمْ،  تَتَكَافَأُ   (الـمُؤْمِنُونَ  قال : عن علي أن النبي  -2

. 3) عَهْدِهِ  فِي عَهْدٍ  ذُو وَلاَ  بِكَافِرٍ  مُؤْمِنٌ  یُقْتَلْ  لاَ  سِوَاهُمْ، مَنْ 

 كقوله ،وجعلوا الأحادیث مخصصة للعمومات الواردة في القرآن في شأن القصاص

لَىءَاالذِينَ   يـَا أيَُّهَا ﴿تعالى:  وَمَنْ  ﴿] وقوله: 178 [البقرة:﴾مَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصُ فِي القتَـْ

لِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورا لُوما فقَدَْ جَعَلْنـَا لِوَليِِّهِ سُلْطاَنا فَـلاَ يُسْرفِْ فِي القتَـْ ] وقوله: 33 [الإسراء:﴾ قتُِلَ مَظـْ

 .4]45 [المائدة: ﴾وَكَتَبْنـَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ  ﴿

 .223 مصطفى سعید الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء، المرجع السابق، ص 1
، 4المرجع السابق، ج . البخاري،، صحیح3047  الحدیث: البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسِّیَر، باب فكاك الأسیر، رقم2
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 ملخص الفصل:

 ونهدف في هذا الفصل إلى تحدید مفهوم العام ودلالته، وأثر ورود الاحتمال على دلالة العام. 

وخلصنا إلى أن اختلاف العلماء في مسألة دلالة العام المطلق بین القطعیة والظنیة لورود 

العام القطعي الثبوت تخصیص مسألة  احتمال التخصیص على العام، قد ترتب عنه: مسألتین هما:

   (كخبر الآحاد والقیاس)، ومسألة تعارض العام والخاص.بالدلیل الظني
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لخاتمة: ا

الحمد الله الذي وفقني لإكمال هذا البحث، وألخص في هذا المقام أبرز النتائج المتوصل إلیها 

   على النحو التالي:

  أن قاعدة الاحتمال تعد من القواعد المهمة في عملیة الاستدلال، فبها یمكن معرفة طبیعة الدلیل

 الذي استُدِلّ به على الحكم الشرعي.

  الاحتمال هو قبول الدلالة اللفظیة بورود ممكن معنوي مقابل بمثله أو أمثاله یتردد الذهن فیما

بینها عند عدم دلیل الترجیح. 

  ورود الاحتمال على الدلیل: هو تردد الدلیل بین معنیین فأكثر، بحیث یتعذر القطع بتحدید المراد

 منه في حد ذاته، مما یكسبه لینا وضعفا بسبب ما طرأ علیه.

  من أسباب الاحتمال: وضع اللغات، التعارض الناتج عن تعدد المعاني لبعض الألفاظ، اختلاف

الحركات الإعرابیة بسبب التردد الحاصل من تغییر الشكل والنقط، وتركیب المفصل وتفصیل 

 المركب من الألفاظ. 

  ،ینقسم الاحتمال إلى ثلاثة أقسام باعتبارات مختلفة: باعتبار القرب والبعد إلى قریب وبعید

وباعتبار تأثیر الاحتمال على المعاني والألفاظ إلى الاحتمال في الألفاظ والاحتمال في المعاني، 

وباعتبار دخول الاحتمال على الألفاظ إلى الاحتمالات المتعلقة بالمراد من اللفظ (الأمور العدمیة) 

والاحتمالات المتعلقة بوضع اللفظ (الأمور الوجودیة)، وباعتبار موضوعاتها إلى الاحتمالات 

 الوضعیة والاحتمالات الشرعیة والاحتمالات العقلیة.

  إن وضوح الألفاظ في الدلالة على المعنى المراد متفاوت، وأساس التفاوت بین هذه المراتب وقوع

أحد الأسباب التالیة فیه، وهي: احتمال التأویل والتخصیص، واحتمال النسخ، واحتمال كون اللفظ 

 مسوقا بالذات لإفادة معناه والمراد منه، أو كونه غیر مسوق أصلیا منه.
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  ،(النّص) یمكن تقسیم الأدلة بحسب ورود الاحتمال على دلالتها إلى ثلاثة أقسام هي: المحكم

 الظاهر، والمُجْمَل.

  قد تناول الأصولیون هذه الأقسام في مصنفاتهم لرصد أثر ورود الاحتمال على ما هو قطعي

 الدلالة منها وما هو مُختلَف في قطعیته بین العلماء، فتوصلت إلى:

لا أثر لورود الاحتمال على دلالة الدلیل الظاهر المتبادر في الاستدلال به على أنه  •

 المسائل الفرعیة والأصولیة.

لا یؤثر ورود الاحتمال على دلالة مفهوم الموافقة، غیر أن الاحتمال إن ورد على أنه  •

القید المفید لدلالة مفهوم المخالفة بأن دل على فائدة غیر تخصیص المنطوق به 

 بالحكم بطلت دلالة المفهوم المخالف.

أن الاحتمال المعتبر هو ما كان ناشئا عن دلیل، أو كان في دلیل الحكم، أما ماعداه  •

 فلا یمكن اعتباره.

أن الاحتمال لا یدخل النصوص القطعیة ثبوتا ودلالة، وإنما مجال الاحتمال النصوص  •

 الظنیة في ثبوتها أو دلالتها.

  المقصد الشرعي من قبول الدلائل الشرعیة لورود الاحتمالات في الجملة هو التیسیر ورفع

 الحرج عن الأمة.

 .العام هو: اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة 

  :ینقسم العام باعتبارین 

باعتبار وروده إلى: عام أُرِیدَ به العموم قطعا، فالعام في هذا قطعي الدلالة على  •

العموم، والعام الذي یُرادُ به قطعا الخصوص، والعام المطلق. 

 وباعتبار مصدره إلى: عام من جهة اللغة، عام من جهة العرف، عام من جهة العقل. •
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 اختلف العلماء في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده، أقطعیة هي أم ظنیة؟ 

ذهب الجمهور إلى أنّ دلالة العام على شمول جمیع أفراده دلالة ظنیة لا قطعیة قبل  •

التخصیص وبعده، وأن الحكم الثابت للعام، هو ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، 

 ولكن على سبیل الظن والاحتمال، لا القطع والیقین.

ذهب الأحناف إلى أن العام حجة قطعیة على كل أفراده تناولا وحكما، فلا سبیل إلى  •

 القول باحتمال إرادة الشارع الشمول والإحاطة منه لجمیع أفراده تناولا وحكما.

والراجح: ما ذهب إلیه الجمهور، لأن كثرة تّخصیص العامّ في التّشریع الإسلامي قرینة  •

 قویّة على مراد الشّارع من معظم العمومات.

  الثمرة التشریعیة لاختلاف العلماء في مدى قوة دلالة العام المطلق على شموله لأفراده، تظهر في

 موضعین: 

تخصیص العام القطعي الثبوت بالدلیل الظني: فذهب الحنفیة إلى أنه لا یجوز  •

تخصیص العام ابتداء بالدلیل الظني، وذهب الجمهور إلى أنّ العام یخصص بأخبار الآحاد، 

لأن العام ظنّي الدلالة، وخبر الآحاد ظنّي الثبوت، فأعملنا ظنّيّ الثبّوت في ظني الدلالة 

فتكافئا فخصّصه.  

 مما ترتب على هذا الاختلاف عدة مسائل فرعیة منها:

  في تخصیص العام بالخبر الواحد: مسألة حل الذبیحة المتروكة التسمیة، ومسألة

 وجوب النفقة والسكنى للمطلقة المبتوتة..

  في تخصیص العام بالقیاس: مسألة تحریم بیع الأصناف من المطعومات بجنسها

 تفاضلا أو نسیئة، ومسألة مباح الدم هل یعصم بالالتجاء إلى الحرم
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 عند تعارض العام والخاص: •

یحكم الحنفیة بالتعارض بینهما بالقدر الذي دلّ علیه الخاص، لتساویهما في القطعیة، 

فیكون الأمر واحدا من هذه الأمور: إذا كان الخاصّ متقدما نَسَخَه العام المتأخر، وإن كان 

قد یقع التّخصیص.  والعام متفقا علیه والخاصّ مختلفا فیه قُدّم العامّ على الخاصّ، 

أما الجمهور، فالتخصیص في جوهره عندهم لیس إلا بیانا أو تفسیرا للعام الذي یستوي 

فیه احتمالان: احتمال إرادة العموم، واحتمال إرادة الخصوص. 

 مما ترتب على الاختلاف في هذه المسألة الاختلاف عدة مسائل فرعیة منها:

 مسألة بیع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا، ونصاب زكاة ما یخرج من الأرض،..

 

 توصیات واقتراحات

إن موضوع ورود الاحتمال على الاستدلال بالغ الأهمیة لتعلقه بالنصوص الشرعیة، لذا فإنه  -

 یتطلب تسلیط الضوء علیه من قبل المتمرسین وأهل العلم.

من واجب الباحث أن یتتبع كتب الفقه الخلافیة، والنظر في المسائل المحتملة منها، ثم  -

دراستها دراسة مقارنة، مع تبیین وجه الاحتمال في الدلیل الوارد فیها، لما في ذلك من الأثر 

 البالغ في المسائل الفقهیة الفرعیة.

 

 وصلى  وأبدادائما التوفیق والسداد ونسأله الصالحات، بنعمته تتم الذي الله والحمد

الدین.  إلى یوم بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى محمد سیدنا االله على
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 ملخص المذكرة:

یهدف هذا البحث إلى تحدید مفهوم الاحتمال، وبیان أنواعه وأسبابه، ومن ثمّ تحدید أثر ورود 

الاحتمال على الدلیل القطعي، ونأخذ دلالة العام كأنموذج لبیان أثر ورود الاحتمال علیها. 

وخلصتُ إلى: عدم اعتبار الاحتمالات العقلیة الواردة على ظاهر الدلالة المستفادة بالوضع 

اللغوي أو العرف الشرعي، وأن مجرد ورود الاحتمال لا یؤثر على صحة الاستدلال بالدلیل الشرعي،  

وأن اختلاف العلماء في مسألة دلالة العام المطلق بین القطعیة والظنیة لورود احتمال التخصیص 

 بالدلیل الظنيالعام القطعي الثبوت تخصیص مسألة  على العام قد ترتب عنه: مسألتین هامتین هما:

(كخبر الآحاد والقیاس)، ومسألة تعارض العام والخاص. 

 

 الاحتمال، الدلیل، القطعیة، العام، دلالة العام. الكلمات المفتاحیة:

 

Memory Summary 

This study is aimed to define a probability concept and it types and causes. And 
as result impact of it entering on definitive evidence. 

Especially when is entering in  general term of evidence as model. 

We concluded that is  not considerable  rational probabilities, which appeared 
against some types of evidence as legal, customary, and linguistic. 

We have seen that disagreement between scientists, in reasoning of absolute 
general term of it two kinds: Speculative and evidence, is based on possibility of 
proability which can be entered in. and that is leaded to tow main issues are: first one is: 
Specifying definitve evidence of general term by speculative term (as  solitary hadeeth , 
analogical deduction),  dna mret cificeps a neewteb tcilfnoc eht si eno dnoces eht dnA 
mret lareneg. 

 

 Key words: probability, evidence, peremptory, general, general signification. 
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 :و المراجعالفــهــارس    

     
                 ةــــــــــرآنيـــــــأولا: فهرس الآيات الق 

 

             ةـــثانيا: فهرس الأحاديث النبوي 
 

             عـــــراجــــــمــــادر والـــــصـــــمـــــثالثا: ال 
                                  القرآ ن الكريم 

                                         كتب التفسير و علوم القرآ ن 

                                          الأحاديث النبويةمتون كتب 

                                         كتب الفقه و آأصوله 

                             التعريفات و المعاجمكتب 

                                   كتب التراجم 

                                          بحوث المجلات 

                                         الرسائل العلمية الجامعية 

                                         الدروس الجامعية 
 

             اتـــــــــــــــــــوعــــرابعا: فهرس الموض 
 



رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

ى ﴾1 لَ ت ْ اصُ فِي القَ يْكُمْ القِصَ وا كُتِبَ عَلَ ا الذِينَ ءَامَنُ ا أيَُهَ 95 ، 17896البقرة﴿ يَ 

تُ لُوهُمْ﴾2 اقْ وكُمْ فَ  اتَ لُ يهِ فَ إِنْ قَ  وكُمْ فِ اتلُِ وهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَراَمِ حَتَّى يُقَ  اتلُِ 19190البقرة﴿وَلَ تُقَ 

ت﴾3 ام مَعْدُودَا 20383البقرة﴿واَذْكُروُا اَلله فِي أيَ َّ

4﴾ روُءٍ ةَ قُ لاثَ نَّ ثَ  سِهِ نَ بأِنَْفُ تَربََّصْ اتُ يَ طَ لَّقَ  228البقرة﴿واَلْمُ
 32 ، 30

35 ،

ا﴾5 75 ، 23480البقرة﴿ واَلذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرَوُنَ أزَْواَج

6﴾ احِ يَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَ وَ الّذِي بِ عْفُ 23746البقرة﴿أوَْ يَ

7﴾ اءَ ا شَ هِ إِلََّ بِمَ نْ عِلْمِ شَيْء مِ ونَ بِ طُ ي حِ 25570البقرة﴿وَلَ يُ

8﴾ ى وْتَ ي المَ يِ حْ فَ تُ يْ ي كَ 26020البقرة﴿رَبِّ أرَنِِ

9﴾ ي بِ نَّ قَ لْ ئِ طْمَ يَ نْ لِ ى وَلَكِ الَ بَ لَ نْ ق  ؤْمِ الَ أوََلَمْ تُ 26020البقرة﴿قَ 

آنية آ ولا: فهرس الآيات القرآ

الـــــــبــــــــقــــــرة
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

ا ﴾10 يْعَ وحََرَّمَ الربَِّ  بَ 275البقرة﴿وأَحََلَّ  الَلَُ ال
 80 ، 44

88 ،

11﴾ يْعَ 275البقرة﴿وأَحََلَّ الَلَُ البَ
 80 ، 44

88 ،

ا ﴾12 275البقرة﴿ وحََرَّمَ الربَِّ 
 80 ، 44

88 ،

13﴾ يلا بِ هِ سَ يْ اعَ إلَِ طَ تَ سْ نِ ا تِ مَ يْ بَ اسِ حَجُّ ال ن َّ ى ال 9771آ ل عمران﴿وَللَِ عَلَ

نا﴾14 هُ كَانَ ءَامِ 9790آ ل عمران﴿وَمَنْ دخََلَ

15﴾ 18570آ ل عمران﴿ كُلُّ نَفْس ذاَئِقَةُ المَوْتِ

16﴾ وا ربََّكُمُ اسُ اتَّقُ ن َّ ا ال ا أيَُّهَ 125النساء﴿يَ 

افِحِينَ﴾17 ينَ غَيْرَ مُسَ وا بأِمَْواَلِكُمْ مُحْصِنِ بْتَغُ ا وَراَءَ ذلَِكُمْ أنَْ تَ 2378النساء﴿وأَحََلَّ لَكُمْ مَ

18
اتِكُمُ  يَ  انُكُم مِ ن فَتَ اتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أيَْمَ نَ  اتِ الْمُؤْمِ نَ  نكِحَ الْمُحْصَ ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلَا أنَ يَ

اتِ﴾ نَ  2557النساءالْمُؤْمِ

الـــــــنــــــــســـــاء

آ ل عــــــمــــــران
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

19﴾ هُ ولَ وا اَلله وَرَسُ عُ ي 5325النساء﴿أطَِ

20
ىٰ  أا فَتَحْريِرُ رقَبََةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَِ ا خَطَ  ن ا لَ مُؤْمِ تَ  أا وَمَن قَ ا إِلََّ خَطَ  ن ا لَ مُؤْمِ تُ  ا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يَقْ وَمَ ﴿

وا﴾ أهَْلِهِ إِلََّ أنَ يَصَّدَّقُ
9257االنساء

21﴾ ً نا ي بِ ً مُ ما اناً وإَثِْ تَ  تَمَلَ بُهْ ً فَقَدِ احْ ئا ريِ هِ بَ ً ثُمَّ يَرْمِ بِ ما ةً أوَْ إثِْ ئَ ي طِ بْ خَ سِ نْ يَكْ 11210النساء﴿ وَمَ

22﴾ هِ ولِ الِله وَرَسُ واْ بِ نُ واْ آمِ نُ نَ آمَ ا الَّذِي ا أيَُّهَ 13625النساء﴿يَ 

23﴾ ةُ تَ يْ يْكُمْ المَ تْ عَلَ 72 ، 378المائدة﴿حُرمَِّ

هِ﴾24 ا أهُِلَّ لِغَيْرٍ اِلله بِ 385المائدة﴿وَمَ

ابَ حِل  لَكُمْ﴾25 وا الكِتَ  امُ الذِينَ أوُتُ 584المائدة﴿وَطَعَ

26﴾ وهَكُمْ وا وجُُ سِلُ اغْ ى الصَّلاةِ فَ  تُمْ إلَِ وا إِذاَ قمٌْ نُ نَ آمَ ا الّذِي ا أيَُّهَ 628المائدة﴿يَ 

27﴾ ه نْ وهِكُمْ وأَيَْدِيكُمْ مِ وجُُ وا بِ حُ سَ امْ ا فَ  يدًا طيَِّبً  عِ وا صَ يَمَّمُ تَ اءً فَ دُوا مَ جِ 631المائدة﴿ فَ لَمْ تَ

ا ﴾28 اقْطَعُوا أيَْدِيَهُمَ ارقَِةُ فَ  ارقُِ واَلسَّ 3878المائدة﴿والسَّ

الــــــــمــــــا ئــــــدة
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

النَّفْسِ﴾29 يهَا أنََّ النَّفْسَ بِ يْهِمْ فِ ا عَلَ نَ  بْ 95 ، 4596المائدة﴿وَكَتَ

30
بُ لَ السَّلامَِ وَيُخْرجَِهُمْ مِنَ  اب مُبِين يَهْدِي بِهِ اللهُ مَن اتَّبَعَ رضِْواَنَهُ سُ اءَكُمْ مِنَ اللََِ نُور وَكِتَ  ﴿قَدْ جَ

ى صِراَط مُسْتَقِيمٍ﴾ إِذْنِهِ وَيَهْدِيهُمْ إلَِ ى النُّورِ بِ  اتِ إلَِ الظ ُّلُمَ
1638-15المائدة

31﴾ ن شَيْءٍ ابِ مِ تَ  ي الْكِ ا فِ نَ  ا فرََّطْ 3851ال نعام﴿مَّ

32﴾ ة بَ احِ هُ صَ نْ لَ 10170ال نعام﴿وَلَمْ تَكُ

هِ﴾33 يْ وا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اِلله عَلَ 11883ال نعام﴿فَكُلُ

يْهِ وإن هُ لَفِسْق﴾ 34 وا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللََِّ عَلَ 121ال نعام﴿ وَلَ تَ أْكُلُ
 83 ، 82

85 ،

هِ﴾35 ا أهُِلَّ لِغَيْرِ اِلله بِ 14585ال نعام﴿أوَْ فِسْق 

36﴾ ولِ اِلله نْ رَسُ وا عَ خَلَّفُ تَ راَبِ أنَْ يَ نَ الِعَْ وْلَهُمْ مِ نْ حَ ةِ وَمَ نَ انَ لَِِهْلِ المَدِي ا كَ 12071التوبة﴿مَ

37﴾ ا ى اِلله رزِْقُهَ ي الِرَْضِ إِلََّ عَلَ ة فِ نْ دَابَّ ا مِ 670هود﴿وَمَ

ــــــــعــــــام ن ال 

الـــــــتـــــــوبـــــــة

هـــــــــــــــــود
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

38﴾ كَّروُنَ تَفَ عَلَّهُمْ يَ يْهِمْ وَلَ ا نُزلَِّ إلَِ ن َّاسِ مَ ل بَيِّنَ لِ تُ ذِّكْرَ لِ يْكَ ال ا إلَِ نَ  اتِ واَلزُّبُرِ وأَنَزَلْ بَيِّنَ  الْ 4451النحل﴿بِ

39﴾ ونَ نُ ؤْمِ وْمٍ يُ دًى وَرحَْمَةً لِّقَ يهِ  وَهُ وا فِ فُ تَ لَ يِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْ بَ تُ ابَ إِلََّ لِ تَ  كِ كَ الْ يْ ا عَلَ نَ  زَلْ ا أنَ 6451النحل﴿وَمَ

ة وَبُشْرىَ  للِْمُسْلِمِينٍَ﴾40 انا لِكُلِ  شَيْء وَهُدى وَرحَْمَ يَ  بْ ابَ تِ يْكَ الكِتَ  ا عَلَ نَ  37 ، 7951النحل﴿وَنَزَّلْ

41﴾ دُ ريِ نْ نُ اءُ لِمَ شَ ا نَ ا مَ يهَ هُ فِ ا ل نَ  ةَ عَجَّلْ ل اجِ عَ ريِدُ الْ انَ يُ نْ كَ 1825الاإسراء﴿مَ

42
ل  قُ  ا فَ لا تَ ا أوَْ كِلاهُمَ ندَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَ لُغَنَّ عِ ب ْ ا إِمَّا يَ ان ا دَيْنِ إحِْسَ الْواَلِ اهُ وَبِ ﴿وَقَضَىٰ ربَُّكَ ألََّ تَعْبُدُوا إِلََّ إيِ َّ

ا﴾ ا قوَْلَا كَريِما ل لَّهُمَ ا وَقُ  رْهُمَ ا أُفٍ  وَلَ تَنْهَ لَّهُمَ
2357الاإسراء

لِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُورا﴾43 ت ْ ا لِوَلِيِ هِ سُلْطاَنا فَ لا يُسْرفِْ فِي القَ نَ  وما فَقَدْ جَعَلْ 95 ، 3396الاإسراء﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْ لُ

44﴾ هُ امَ نْقَضَّ فَ أقََ  دُ أنَْ يَ ريِ دَارا يُ ا جِ يهَ وجََدَا فِ 7733الكهف﴿فَ

الــــــــنــــــحـــــل

ســــــــــــــــــراء الاإ

الــــــــكــــــهـــــف
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

رًا﴾45 نَهُمْ زبُُ يْ وا أمَْرَهُمْ بَ طَّعُ 9314ال نبياء﴿وَتَقَ

46﴾ اءِ كُلَّ شَيِء حَيّ نَ المَ ا مِ نَ  عَلْ 3070ال نبياء﴿وجََ

ينَ جَلْدَة﴾47 انِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَ وا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَ  اتِ ثُمَّ لَمْ يَ أتُْ ونَ المُحْصَنَ  480النور﴿واَلذِينَ يَرْمُ

48
الِله إنَِّهُ لَمِنَ  ادَةُ أحََدِهِمْ أرَْبَعُ شَهَادَات بِ هُمْ شُهَدَاءَ إِلََّ أنَْفُسَهُمْ فَشَهَ ﴿واَلذِينَ يَرْمُونَ أزَْواَجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَ

ينَ... ﴾ ادِقِ 680النورالصَّ

49.﴾ شْهَدُونِ راً حَتَّى تَ ةً أمَْ عَ اطِ تُ قَ  ن ا كُ ريِ مَ ي أمَْ ي فِ ونِ تُ 3214النمل﴿أفَْ

50﴾ يم 6243العنكبوت﴿إِنَّ الَلََ بِكُلِّ شَيْء عَلِ

ـــــــبــــيــــــاء ن ال 

الـــــــنــــــور

الـــــنـــــمــــل

الــــعــــنـــكــــبوت
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

51
رةَِ  ي الْخِ ا لَهُ فِ ا وَمَ نْهَ ا نُؤْتِهِ مِ يَ  دُّنْ رْثَ ال دُ حَ ريِ انَ يُ رْثِهِ وَمَنْ كَ ي حَ زدِْ لهُ فِ رةَِ نَ رْثَ الْخِ دُ حَ ريِ انَ يُ ﴿مَنْ كَ

﴾ ب ي صِ 2025الشورىمِنْ نَ

52﴾ يمٌ 42 ، 1676الحجرات﴿واَللََُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِ

53﴾ نُ اطِ بَ  اهِرُ واَل ظَّ وَ الِوََّلُ واَلْخَِرُ واَل 344الحديد﴿هُ

يمٍٍ﴾54 نْ عَذاَبٍ ألَِ يكُمْ مِ جِ نْ ارةٍَ تُ جَ ى تِ وا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَ نُ نَ آمَ ا الَّذِي ا أيَُّهَ 1217الصف﴿يَ 

ة﴾55 ة مُبَي نَ احِشَ ينَ بِفَ  وتِهِنَّ وَلَ يَخْرجُْنَ إِلََّ أنَْ يَ أتِْ وهُنَّ مِنْ بُيُ 86 ، 187الطلاق﴿لَ تُخْرجُِ

56﴾ هُ بُ سْ وَ حَ ى اِلله فَهُ وَكَّلْ عَلَ تَ نْ يَ 369الطلاق﴿وَمَ

الـــــحـــجـــرات

الـــــــشـــورى

الـــــحـــديــــــد

الــــــصـــــف

الـــــطـــــلاق
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رقم ـــــــــــــــــةال ةالسورةالآي رقم الصفحةرقم الآي

57﴾ نَّ نَ حَمْلَهُ عْ نَّ أنَْ يَضَ الِ أجَلُهُ 32 ، 480الطلاق﴿وأَوُلَتُ الِحَْمَ

58﴾ تُمْ مِنْ وجُْدِكُمْ وهُنَّ مِنْ حَيثُ سَكَنْ 6الطلاق﴿ أسَْكِنُ
 86 ، 77

87 ،

59﴾ نِ ي يَقِ قُّ ال حَ 5120الحاقةّ﴿وإَنَِّهُ لَ

60﴾ نِ ي يَقِ نَ ال يْ ا عَ روَُنَّهَ تَ يمَ ثُمَّ لَ جَحِ روَُنَّ ال تَ نِ لَ ي يَقِ لمَ ال ونَ عِ علمُ وْ تَ 520 ـــ 7التكاثر﴿كلاَّ لَ

الــــحـــــاقــــــة

الـــــتــــكــــاثــــر
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رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

ة1ً قْ رَقبََ اعْتِ
آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب ال دب،   باب التبسم 

والضحك ، رقم الحديث:6087 ، )8/ 23(
73صحيح

ـا2 َ ـمْ بِالِله آَن ـمْ وَ آَعْلمََكُ اكُ نَّ آَتقَْ
ِ
ا

ان،   باب قول  آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاإيم

ة  النبي صلى الله عليه وسلم: »آ نا آ علمكم بالله«. وآ ن المعرف

فعل القلب ، رقم الحديث:20 ، )13/1(

21صحيح

3
يبٍ كَيْلًا،  ا آَنْ يبَِيعَهُ بِزَبِ نْ كََنَ كَرْمً

ِ
لًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَا نْ كََنَ نََْ

ِ
آَنْ يبَِيعَ ثمََرَ  حَائطِِهِ ا

امٍ ا، آَنْ يبَِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَ نْ كََنَ زَرْعً
ِ
وَا

آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع،     باب بيع 

طعام كيلا ، رقم الحديث: 2205 ، )3/ 78( الزرع بال
95صحيح

ا كَيْلا4 رْصِهَ اعَ بَِِ رَايَا آ نْ تبَُ عِ العَ صَ فِِ بيَْ آَنَّ النَّبِيَّ رَخَّ
تاب البيوع، باب تفسير  آ خرجه البخاري، صحيح البخاري،ك

العرايا، رقم الحديث:2192 ، )3/ 76(
95صحيح

امَة5ِ اصِيَةِ وَعلََى العَمَ آَنَّ النَّبِيَّ مَسَحَ علََى النَّ
آ خرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على 

الناصية والعمامة، رقم الحديث:274 ، )230/1(
28صحيح

ثانيا: فهرس ال حاديث النبوية

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

6
هِ آَمْ  ِ علَيَْ َّحْمِ لَا ندَْرِي آَذَكَرُوا اسَْْ اللََّّ ا بِالل وننََ ا يأَتُْ نَّ قَوْمً

ِ
ِ ا يَا رَسُولَ اللََّّ الُوا:  ا قَ آَنَّ قَوْمً

وهُ هِ وَكُُُ َ علَيَْ وا اللََّّ : سََُّ َ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ لَا، فقََالَ رَسُولُ اللََّّ

آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع،  باب من لم ير 

الوساوس ونحوها من الش بهات ، رقم الحديث:2057 ، )3/ 

)54

86صحيح

7
سَةِ  آَوْسُقٍ، آَوْ دُونَ  رَايَا فِِ  خََْ عِ العَ صَ فِِ بيَْ َ رَخَّ آَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

مْ سَةِ  آَوْسُقٍ؟« قَالَ: نعََ  خََْ

آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع،   باب بيع الثمر 

ب آ و الفضة ، رقم الحديث:2190 ،  على رؤوس النخل بالذه

)76 /3(

96صحيح

ا بَاطِل8ٌ كَاحَُُ ا فنَِ َ ذْنِ وَلِيِّّ
ِ
رَآَةٍ  نكََحَتْ بِغيَْرِ ا ـمَا  امْ ُّ آ ي

آ خرجه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النكاح،   باب ما جاء 

لا بولي، رقم الحديث: 1102 ، )3/ 400( كاح اإ لا ن
70صحيح

ور9ٌ اءٌ طَهُ بَةٌ وَ مَ رَةٌ طَيِّ تمَْ

و داود السجس تاني، سنن آ بي داود السجس تاني،   آ خرجه آ ب

بيذ ، رقم الحديث: 84 ،  كتاب الطهارة ، باب الوضوء بالنَّ

)63/1(

27ضعيف

َداً بِيَد10ٍ ل ي عِيِر وَالِملْحُ بِالِملْحِ مِثلْا بِمِثْ عِيُر بِالشَّ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالِحنْطَةُ بِالِحنْطَةِ وَالشَّ
اة،  باب الصرف  آ خرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساق

ورق نقدا ، رقم الحديث:1588 ، )3/ 1211( ب بال وبيع الذه
94صحيح
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رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

َمْ يذَْكُر11ْ ِ آَوْ ل يحَةُ  المُْسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسَْْ اللََّّ  ذَبِ

و داود السجس تاني، مراس يل آ بي داوود، كتاب  آ خرجه آ ب

ئح( ، 378  ضاحي )ما جاء فِ الضحايا والذبا الطهارة ، باب   ال 

، )ص278(

مرسل
 ، 85

87

ه12ِ  ذَكََةُ  الجَْنِيِن ذَكََةُ آُمِّ

و داود السجس تاني، سنن آ بي داود السجس تاني،   آ خرجه آ ب

كتاب الضحايا، باب ما جاء فِ ذكَة الجنين ، رقم 

الحديث:2828 ،)4/ 449(

37صحيح

13

عِيِر، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،  عِيُر بِالشَّ ، وَالشَّ ةِ، وَالبُُُّْ بِالبُُِّْ ةُ بِالفِْضَّ هَبِ، وَالفِْضَّ هَبُ  بِالذَّ الذَّ

ادَ، فقََدْ آَرْبََ، الْآخِذُ  وَالمِْلْحُ بِالمِْلْحِ، مِثلًْا بِمِثْلٍ، يدًَا بِيَدٍ، فمََنْ زَادَ، آَوِ اسْتَََ

ي فِيهِ سَوَاءٌ وَالمُْعْطِ

اة، باب الصرف وبيع  آ خرجه مسلم، صحيح مسلم،كتاب المساق

ورق نقدا ، رقم الحديث:1584 ،)3/ 1211( ب بال الذه
صحيح

 ، 91

96

14

جُلَ  يذَْبحَُ،  ، آَرَآَيتَْ  الرَّ ِ يَا رَسُولَ اللََّّ ، فقََالَ:  َ سَألََ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ

ِ علََى فَمِ كُِّ  : »اسُْْ اللََّّ َ ِ صَلىَّ اُلله علَيَْهِ وَسَلمَّ يَ؟ فقََالَ رَسُولُ اللََّّ  وَينَْسََ  آَنْ يسَُمِّ

مُسْلِم«ٍ

ة وغيرها،  طني ، كتاب ال شرب طني، سنن الدارق رواه الدارق

باب الصيد والذبائح وال طعمة وغير ذلك، رقم الحديث:4803 

)534 /5( ،

87ضعيف

ا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُش15ِْْ ، وَمَ ياا العُشُْْ ونُ آَوْ كََنَ عثَََِ اءُ وَالعُيُ مَ فِيماَ  سَقَتِ  السَّ

تاب الزكَة،   باب العشْ فيما  آ خرجه البخاري، صحيح البخاري،ك

اء الجاري ، رقم الحديث:1483،  يسقى من ماء السماء، وبالم

)126 /2(

صحيح
 ، 97

98

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

16

مٌ  ، آَوْ فهَْ ِ ابُ اللََّّ لاَّ كِتَ
ِ
ابٌ؟ قَالَ: " لَا، ا قلُْتُ لِعَلِِّ بْنِ آَبِي طَالِبٍ:  هَلْ  عِنْدَكُُْ  كِتَ

يفَةِ؟ قَالَ:  حِ يفَةِ. قَالَ: قلُْتُ: فمََا فِِ هَذِهِ الصَّ حِ ، آَوْ مَا فِِ هَذِهِ الصَّ آُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

رٍ كَافِ العَقْلُ، وَفَكَاكُ الَسِيِر، وَلَا يقُْتَلُ مُسْلِمٌ بِ

ة  آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم،   باب كتاب

العلم ، رقم الحديث:111 ، )1/ 33(
99صحيح

17

ي  ِ : »لَا وَالذَّ الَ ؟ قَ ِ ابِ اللََّّ لاَّ مَا فِِ كِتَ
ِ
ءٌ مِنَ الوَحْيِ ا دَكُُْ شََْ هُ: هَلْ عِنْ ُ عَنْ ّ رَضَِِ اللََّّ قلُْتُ لِعَلٍِ

حِيفَةِ«،  آنِ، وَمَا فِِ هَذِهِ الصَّ ُ رَجُلًا فِِ القُرْآ ا  يعُْطِيهِ  اللََّّ لاَّ  فهَمًْ
ِ
هُ  ا َّسَمَةَ،  مَا  آَعلْمَُ ةَ، وَبرََآَ الن فلََقَ الحبََّ

كَافِرٍ العَقْلُ، وَفَكَاكُ الَسِيِر، وَآَنْ لَا يقُْتَلَ مُسْلِمٌ بِ « : الَ حِيفَةِ؟ قَ قلُْتُ: وَمَا فِِ الصَّ

آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب 

سير ، رقم الحديث:3047 ، )4/ 69( فكاك ال 
100صحيح

18

دُ  ا زَيْ مَّ َ - اإ هِ وَسَلمَّ ُ عَليَْ ابِ النَّبِيِّ - صَلىَّ اللََّّ ودُ بْنُ لبَِيدٍ لِرَجُلٍ مِنْ آَصْحَ الَ مَحْمُ ودِ بْنِ لبَِيدٍ آَوْ قَ يلَ لِمَحْمُ قِ

لََ النَّبِيِّ  وْا اإ ارِ شَكَ اجِيَن مِنْ الَْنصَْ الًا مُحْتَ ى رِجَ الَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَََّ ذِهِ؟ قَ رَايَاكُُْ  هَ ا  عَ هُ  مَ يْرُ ا غَ مَّ
ِ
بْنُ ثَابِتٍ وَا

دَهُُْ  اسِ وَعِنْ َهُ مَعَ النَّ ون ا يأَكُُُْ هِ رُطَبً ونَ بِ ايعَُ دِيِهمْ يتَبََ دَ بِأيَْ طَبَ يأَتِِْ وَلَا نقَْ َ - آَنَّ الرُّ هِ وَسَلمَّ ُ عَليَْ - صَلىَّ اللََّّ

ا. ا رُطَبً ونَََ دِيِهمْ يأَكُُُْ ي فِِ آَيْ ِ ا مِنْ التَّمْرِ الذَّ رْصِهَ رَايَا بَِِ وا الْعَ ايعَُ مْ آَنْ يتَبََ صَ لهَُ مْ مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّ وتِِِ ولٌ مِنْ قُ فضُُ

ه ال م ،فِ كتاب البيوع ، باب بيع  آ ورده الشافعي فِ كتاب

العرايا، )3/ 54(

آ ورده الشافعي بلا س ند 

فهو ضعيف لاإرساله ، و 

د و داوو كره آ ب آ ن

97

ا19 رْآَةُ  علََى  عَمَّتَِِا، وَلَا علََى خَالتََِِ لَا تنُْكَحُ المَْ
آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح ،   باب لا 

تنكح المرآ ة على عمتِا ، رقم الحديث: 5108 ، )7/ 12(
80صحيح

ت20ََّّ يْنِ  ش َ َّتَ لَا يتََوَارَثُ آَهْلُ  مِل

و داود السجس تاني، سنن آ بي داود السجس تاني،  آ خرجه آ ب

كافر، رقم  كتاب الفرائض،- باب هل يرث المسلم ال

الحديث:2911 ، )4/ 537(

80صحيح

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

اتِل21ُ رِثُ  القَْ لَا  يَ
رواه آ حمد، مس ند آ حمد، فِ مس ند عمر بن الخطاب ، رقم 

الحديث:346 ، )1/ 423(
80حسن

امَة22ِ لََ يوَْمِ القِْيَ
ِ
ا بعَْدَ هَذَا اليَْوْمِ ا رَشٌَِّ صَبًُْ لَا  يقُْتَلُ  قُ

آ خرجه مسلم، صحيح مسلم،كتاب الجهاد و السير،  باب لا 

يقتل قرشَ صبُا بعد الفتح ، رقم الحديث:1782 ، 

)1409/3(

25صحيح

23ِ بَهُ فِِ جِدَارِه عْ  جَارٌ  جَارَهُ آَنْ يغَْرِزَ خَش َ لَا يمَْنَ

آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم و الغصب ، 

  باب لا يمنع جار جاره آ ن يغرز خش به فِ جداره، رقم 

الحديث:2463 ، )3/ 132(

47صحيح

ة24ِ اينََ ليَْسَ الخَْبَُُ  كََلمُْعَ
آ خرجه الحاكُ، مس تدرك الحاكُ، كتاب التفسير ، باب تفسير 

سورة ال عراف ، رقم الحديث:3250 ، )352/2(

صحيح على شرط 

الش يخين
20

سَةِ  آَوْسُقٍ صَدَقَة25 ليَْسَ فِيماَ آَقَلُّ مِنْ  خََْ
آ خرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكَة،   باب ليس فيما 

ة، رقم الحديث:1484، )2/ 126( دون خَسة آ وسق صدق
صحيح

 ، 97

98
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رقم الصفحةدرجة الحديثتخريج  الحديثالحديثال

26
، لَا يقُْتَلْ  ، وَهُُْ يدٌَ علََى مَنْ سِوَاهُُْ مْ آَدْنَاهُُْ تِِِ ى بِذِمَّ ، وَيسَْعَ اؤُهُُْ كَافَأُ  دِمَ ـمُؤْمِنُونَ  تتََ ال

كَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِِ عَهْدِهِ مُؤْمِنٌ بِ

آ خرجه آ حمد، مس ند آ حمد، رقم الحديث:959 فِ مس ند عل 

بن آ بي طالب رضِ الله عنه ، )2/ 268(
صحيح لغيره

 ، 99

100

َمْ يسَُم27ِّ ى آَوْ ل ـمُسْلِمُ يذَْبحَُ علََى اسِْْ اِلله سَََّ ال

صيد  ة وغيرها ، باب ال طنى، كتاب ال شرب طنى، سنن الدارق آ خرجه الدارق

ديث: 4804 نحوه )4/ 2956-  ير ذلك، رقم الح عمة وغ والذبائح وال ط

لى اسْ  ذبح ع صيد والذبائح، باب المسلم ي بيّقى، كتاب ال رجه ال 296( ،آ خ

ال  صغير )4/ 42(. ق ه،رقم 3010 ، السنن ال ره بلسان ذك ن لم ي الله واإ

ة 4/ 182،  راي ث. نصب ال ادي لفظ، وفى معناه آ ح زيلعى: غريب بهذا ال ال

87ضعيف

اؤُهُ الحِْلُّ مَيْتَتُه28ُ ورُ مَ هُ هُوَ  الطَّ
طهور  آ خرجه مالك، موطأ  مالك، كتاب وقوت الصلاة ،ال

للوضوء، رقم الحديث:60 ، )2/ 29(
80صحيح

مِ .....29 نـَ وَ ِفِ سَائِمَةِ الغَ

آ خرجه آ بو داود السجس تاني، سنن آ بي داود السجس تاني، كتاب 

زكَة ، باب فِ زكَة السائمة، رقم الحديث:1567 ،)3/ 17(.  ال

زكَة ،   باب زكَة  تاب ال بخاري،ك بخاري، صحيح ال رج نحوه ال وآ خ

الغنم، رقم الحديث:1454 ،)2/ 118(

73صحيح

115 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثالثا: فهرس المصادر و المراجع

ة رواي سطر المعتمدةال الطبعةالناشرتصريح تداول المصحفمراجعةعدد ال 

15 سطراحفص عن عاصم
لجنة مجمع البحوث العلمية بال زهر 

تحت اإشراف آ حمد عيسَ المعصراوي

رقم  23 بتاريخ 2جمادى 

الآخرة 1314هـ

 مجمع البحوث العلمية 

بال زهر
)د . ط( ،)د . ت . ن(

آن الكريم القرآ

آن الكريم مصحف القرآ



س نة النشْالطبعةالناشرالكتابالمؤلف

  الطبُي، آ بو جعفر محمد بن جرير الطبُي )ت: 310هـ(
تفسير الطبُي جامع البيان عن 

آن آي القرآ تأ ويل آ
 1422هـ-2001مط1هجر، القاهرة

ابن الجوزي، جمال الدين آ بو الفرج عبد الرحمن بن عل بن 

محمد الجوزي )ت: 597هـ(

 نزهة ال عين النوّاظر فِ علم 

الوجوه والنظائر
 1407هـ-1987م ط3مؤسسة الرسالة، بيروت

آن التفسير و علوم القرآ

التفسير

آن علوم القرآ


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قم ر ؤلفال تحقيق الكتابالم ناشر ال طبعةال ال

طني1 و الحسن ، عل بن عمر بن آ حمد  الدارق طنيآ ب سنن الدارق
لطيف حرز  ؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد ال شعيب الارن

الله، آ حمد برهوم
رسالة، بيروت - لبنان ط1، 1424 هـ - 2004ممؤسسة ال

و الحسين ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري2 حياء التراث العربي - بيروتمحمد فؤاد عبد الباقيصحيح مسلمآ ب )د.ت.ن(،)د.ط(دار اإ

وب الطبُاني3 و القاسْ ، سليمان بن آ حمد بن آ ي راهيم الحسينيالمعجم ال وسط للطبُانيآ ب ب عبد المحسن بن اإ )د.ت.ن(،)د.ط(دار الحرمين ، القاهرةطارق بن عوض الله بن محمد ، 

تاني4 جِس ْ شعث ال زدي السِّ و داود ، سليمان بن ال  ل قره بللسنن آ بي داودآ ب د كَمِ مَحمَّ ؤوط -  رسالة العالميةشعَيب ال رن اط1، 1420 هـ - 2009مدار ال

تاني5 جِس ْ شعث ال زدي السِّ و داود ، سليمان بن ال  رسالة - بيروت)د . تح(  المراس يلآ ب ط1، 1408 هـمؤسسة ال

و عبد الله ، الحاكُ محمد بن عبد الله6 آ ب
المس تدرك على 

الصحيحين
ط1، 1411 هـ - 1990 مـدار الكتب العلمية ، بيروت مصطفى عبد القادر عطا

و عبد الله ، آ حمد بن حنبل7 آ ب
ام آ حمد بن  مس ند الاإم

حنبل
آخرون ؤوط - عادل مرشد، وآ ط1، 1421 هـ - 2001 ممؤسسة الرسالةشعيب ال رن

و عبد الله ، مالك بن آ نس8 محمد مصطفى ال عظميموطأ  مالكآ ب
و  د بن سلطان آ ل نَيان ، آ ب مؤسسة زاي

ارات ظبي ، الاإم
ط1، 1425 هـ - 2004م

سماعيل البخاري الجعفي9 و عبدالله ،  محمد بن اإ ط1، 1422هـ )د.م.ن(،)د.د.ن(محمد زهير بن ناصر الناصرصحيح البخاريآ ب

و عيسَ ، محمد بن عيسَ بن سَوْرة  الترمذي10 راهيم عطوة عوضسنن الترمذيآ ب ب آ حمد محمد شاكر،ومحمد فؤاد عبد الباقي ، واإ
 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

الحلبي ، مصر
ط2، 1395 هـ- 1975 م

كتب متون الحديث 
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رقم الكتابال

صولي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ-2004م1 ، شرح مختصر المنتِىى ال  الكي )ت، 646هـ( و عمرو عثمان ابن الحاجب الم ابابن الحاجب، آ ب

2
اديثه عبد  ه وآ ح آيات ة المبتدي، تعليق وتخريج آ داي ة ب ، هامش شرح فتح القدير على شرح الهداي واحد )ت، 861هـ( ن محمد بن عبد ال ن الهمام الحنفي، كمال الدي اب

رزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ-2002م ال
اب

3
، المحلى بالآثار، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت،  و محمد )456هـ( دلسي آ ب ابن حزم ، عل بن آ حمد بن سعيد بن حزم ال ن

ط1، 1425ه-2002م
اب

4
اق الجديدة، بيروت،  صول ال حكام، تحقيق آ حمد محمد شاكر، دار الآف ، الاإحكام فِ آ  و محمد )456هـ( دلسي آ ب ابن حزم، عل بن آ حمد بن سعيد بن حزم ال ن

)د.ط(، )د.ت.ن(
اب

5
ة المجتِد ونَاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(،  داي ، ب وليد محمد بن آ حمد بن محمد بن آ حمد بن رشد القرطبي )ت، 595هـ( و ال ابن رشد الحفيد، آ ب

1425هـ - 2004م
اب

صول مصادر كتب الفقه و ال 

صول  كتب الفقه وال 
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رقم الكتابال

6
صول الفقه،  ، روضة الناظر وجنة المناظر فِ آ  ة بن مقدام بن نصر المقدسي )ت: 620هـ( و محمد بن عبد الله بن آ حمد بن محمد بن قدام ة المقدسي، آ ب ابن قدام

ريان، بيروت، ط1، 1419هـ-1998م مؤسسة ال
اب

7
ام الشافعي، تحقيق قاسْ محمد النوري، دار المنهاج،  ، البيان فِ مذهب الاإم و الحسين يحيى بن آ بي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت، 558هـ( آ ب

جدة، ط1، 1421هـ-2000م
اب

8
، التحبير لاإيضاح معنى التيسير، تحقيق محمد صبحي بن حسن حلّاق، مكتبة  ني ال مير)ت، 1182هـ( ال مير الصنعاني، محمد بن اسماعيل صلاح بن محمد الحس 

الرشد، الرياض، ط1، 1433هـ-2012م
آ 

، تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير، دار الباز، مكة المكرمة، )د.ط(، )د.ت.ن(9 آ آ مير بادشاه، محمد آ مين المعروف )ت، 1565هـ(

10
سة وتحقيق وتعليق محمد عل فركوس،  يل، درا وجازة فِ معنى الدل صول وال شارة فِ معرفة ال  ، الاإ دلسي )ت، 474هـ( وليد سليمان بن خلف ال ن و ال الباجي، آ ب

سلامية، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن( دار البشائر الاإ
ب

11
ريا عميرات، دار الكتب العلمية،  صول الفقه، ضبط زك ، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فِ آ  ن مسعود بن عمر )ت، 792ه( التفتازاني، سعد الدي

بيروت، ط1، )د.ت.ن(
ت

ب، )د.م.ن(، ط1، 1399ه12 صول الفقه، تحقيق عبد العظيم الدي ، البُهان فِ آ  و المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت 478هـ( جالجويني، آ ب
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رقم الكتابال

، ال م، تحقيق، دار المعرفة ، بيروت، )د.ط( ، 1410هـ-1990م20 س )ت 204هـ( دري شالشافعي، محمد بن اإ

رسالة، تحقيق، آ حمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآ ولاد، مصر، ط1، 1357هـ-1938م21 ، ال س )ت 204هـ( دري شالشافعي، محمد بن اإ

22
ائق التنقيح، تحقيق سعد  ، التوضيح شرح التنقيح مع حاشيته التلويح فِ كشف دق صدر الشْيعة، عبيد الله بن مسعود بن تاج الشْيعة المحبوبي )ت، 747هـ(

ة، الباكس تان، ط1، )د.ت.ن( ن مسعود بن عمر التفتازاني، قديمي كتب خان الدي
ص

23
روضة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  ـ، شرح مختصر ال ربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سعيد الطوفِ )ت 716ه( ن آ بي ال طوفِ، نجم الدي

ة، ط2، 1419هـ-1998م وة والاإرشاد، المملكة العربية السعودي اف والدع سلامية وال وق ع وزارة الشؤون الاإ التركي، توزي
ط

24
صول البزدوي، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(،  ، كشف ال سرار شرح آ  ن عبد العزيز بن آ حمد البخاري )ت، 730هـ( عبد العزيز البخاري، علاء الدي

)د.ت.ن(
ع

25
صول، تحقيق وتعليق محمد حين هيتو، دار الفكر، بيروت،  ، المنخول من تعليقات ال  و حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )المتوفى، 505هـ( الغزالي، آ ب

)د.ط(، )د.ت.ن(
غ

سة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ، ج1 )ص48(، ج3 )ص67(26 صول، درا و حامد محمد بن محمد، المس تصفى من علم ال  غالغزالي، آ ب

رقم الكتابال

، مغني المحتاج اإلَ معرفة معاني آ لفاظ المنهاج، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1418هـ-1997م13 ن محمد بن آ حمد )ت، 977هـ( خالخطيب الشْبيني، شمس الدي

حياء الكتب العربية، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن(14 ، حاش ية الدسوقي على الشْح الكبير، دار اإ دالدسوقي، محمد عرفة الدسوقي )ت، 1230هـ(

15
رسالةـ، بيروت،  سة وتحقيق طه جابر فياض   العلواني، مؤسسة ال صول الفقه، درا ، المحصول فِ علم آ  ن محمد بن عمر بن الحسين )ت 606هـ( الرازي، فخر الدي

)د.م.ن(، ط2، 1412ه-1992م
ر

16
صول الفقه، دار الصفوة، الكويت، ط1،  ، البحر المحيط فِ آ  ن محمد بن عبد الله بهادر الزركشي الشافعي )ت: 794هـ( و عبد الله بدر الدي الزركشي، آ ب

1409هـ-1988م
ز

17
رسالة، بيروت،  ب صالح، مؤسسة ال صول، تحقيق محمد آ دي ، تخريج الفروع على ال  زنجاني )ت، 656هـ( ن محمود بن آ حمد ال و المناقب شهاب الدي زنجاني، آ ب ال

ط4، 1402ه-1982م
ز

، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت.ن(18 سالسرخسي، محمد بن آ حمد بن آ بي سهل السرخسي، )ت، 490هـ(

حياء المعارف النعمانية، الهند، )د.ط(، )د.ت.ن(19 صول السرخسي، لجنة اإ ، آ  و بكر محمد بن آ حمد بن آ بي سهل )ت 490هـ( سالسرخسي، آ ب
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رقم الكتابال

27
صول، دار الفكر، بيروت، )د.ط(،  ، شرح تنقيح الفصول فِ اختصار المحصول فِ ال  س )ت، 684ه( دري و العباس آ حمد بن اإ ن آ ب القرافِ، شهاب الدي

1424ه-2004م
ق

28
صول فِ شرح المحصول، تحقيق عل محمد معوض  ، نفائس ال  س بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري )ت 684هـ( دري ن آ بي العباس آ حمد بن اإ القرافِ، شهاب الدي

آخر، مكتبة نزار مصطفى الباز، مصر، ط1، 1416هـ- 1995م وآ
ق

ري، دار الفضيلة، الرياض، ط1، 1421هـ-2000م29 صول، تحقيق وتعليق سامي بن العربي ال ث رشاد الفحول اإلَ تحقيق الحقّ من علم ال  ممحمد بن عل الشوكَني، اإ
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رقم الكتابال

1
رتيب عبد الرحمن بن محمد بن  ن تيمية، جمع وت سلام اب ، مجموع فتاوى ش يخ الاإ و العباس آ حمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبل )ت، 728هـ( ن تيمية، آ ب اب

ة، )د.ط(، 1425هـ-2004م قاسْ، مجمع الملك فهد، المملكة العربية السعودي
اب

وفاء، المنصورة، ط1، 1418ه - ـ1998م2 ور الباز، دار ال ن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق آ ن اباب

سلامي، مؤسسة الخانجي، مصر، ط1، 1398هـ-1978م3 ررفعت فوزي، المدخل اإلَ توثيق الس نة وبيان مكانتِا فِ المجتمع الاإ

صول الفقه المقارن، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1420هـ ـ 1999م4 ععبد الكريم النملة، المهذب فِ علم آ 

صول الفقه، مؤسسة قرطبةـ )د.ب.ن(، ط6، )د.س.ن(5 وجيز فِ آ  دان، ال ععبد الكريم زي

ة، )د.ط(، )د.ت.ن(6 الي الدلالات ومجالي الاختلافات، دار ابن حزم، المملكة العربية السعودي ععبد الله بن المحفوظ بن بيه، آ م

رسالة، دمشق، ط3، 1434هـ- 2013م7 سلامي ، مؤسسة ال ع الاإ صولية فِ الاجتِاد بالرآ ي فِ التشْي ني، المناهج ال  ففتحي الدري

صول مراجع كتب الفقه و ال 
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رقم الكتابال

سلامي، بيروت، ط4، 1413هـ-1993م8 سلامي، المكتب الاإ ب صالح، تفسير النصوص فِ الفقه الاإ ممحمد آ دي

اعة، دار ابن الجوزي، )د.م.ن(، ط5ـ، 1427هـ9 ة والجم صول الفقه عند آ هل الس نّ ممحمد بن حسين بن حسن الجيزاني، معالم آ 

سلامي، دار الخير، دمشق، ط2، 1427هـ- 2006م10 صول الفقه الاإ وجيز فِ آ  ممحمد مصطفى الزحيل، ال

صوليين، دار الكلم الطيب، دمشق، ط1، 1428هـ-2007م.11 لالة عند ال  ممحمد معاذ مصطفى الخن، القطعي والظني فِ الثبوت والّدِ

رسالة، بيروت، ط1، 1421هـ- 2000م12 سلامي، مؤسسة ال صول الفقه الاإ وافِ فِ آ  ممصطفى سعيد الخن، الكافِ ال

رسالة، بيروت، ط3، 1402هـ- 1982م13 صولية فِ اختلاف الفقهاء، مؤسسة ال د ال  ر الاختلاف فِ القواع ممصطفى سعيد الخن، آ ث

14
صول الفقه، تحقيق عبد الله بن حافظ بن آ حمد الحكمي، مكتبة التوبة، الرياض، ط1، 1419هـ- منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، قواطع ال دلة فِ آ 

1998م
م

ادة ط1، 1419هـ- 1999م15 ع صول الفقه، دار الفكر المعاصر، بيروت، اإ وجيز فِ آ  ووهبة الزحيل، ال

122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كــتـــــــــــب الــــتعــريــفــــــات و الـمــعاجـــــم

رقم الكتابال

ابن فارس: آ حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيّ آ بو الحسين)ت 395هـ(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )د.ط(، )د.ت.ن(1

ابن منظور: آ بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت: 1311هـ(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت.ن(2

حياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م3 ال زهري: محمد بن آ حمد لن ال زهري الهروي )370هـ(، تِذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار اإ

الجرجاني: عل بن محمد الس يد الشْيف )ت 816هـ(، معجم التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، تحقيق ودراسة محمد صديق المنشاوى، )د.ط(، )د.ت.ن(4

عبد الرؤوف بن المناوي، التوقيف على مهمات التعريف، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1410هـ-1990م5

قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات آ صول الفقه، دار الفكر، دمشق، ط1، 1420ه-ـ2000م6

آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب )ت: 817هـ(، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1426هـ-2005م7 الفيروزآ

محمد عميم الاإحسان المجددي البُكتي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ-2003م8

صوليين، دار الزاحم، الرياض، ط1، 1423هـ-2002م9 محمود حامد عثمان، القاموس المبين فِ اصطلاحات ال 

صول، دار الجيل، بيروت، ط1، 1424هـ-2003م10 هيثم هلال، معجم مصطلح ال 


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كتاب ناشر ال طبعةال ال

ط15، 2002مدار العلم للملايين، )د.م.ن(ال علام

ط3، 1405هـ-1985ممؤسسة الرسالة، )د.م.ن(سير آ علام النبلاء

ف ؤل الم

الزركُي: خير الدين بن محمود بن محمد بن عل بن فارس، الزركُي الدمشقي 

)ت: 1396 هـ(

الذهبي: آ بو عبد الله محمد بن آ حمد بن عثمان بن قايماز )ت: 748هـ(

 كتب التراجم

بحث ناشرةصاحب ال لة ال طبعةالمج ال

مج17، العدد8، 2002مجلة مؤتة للبحوث والدراساتعبد الجليل زهير ضمرة

مج21، العدد1، يناير 2013مجلة الجامعة الاإسلاميةآ نس محمود توفيق العواطل

العدد 117، 2005ممجلة المسلم المعاصرآ يمن صالح

بحث عنوان ال

الاحتمال وآ ثره على الاس تدلال

تخصيص عام النص قطعي الثبوت بِبُ الآحاد وآ ثره فِ الفروع الفقهية

اإشكالية القطع عند ال صوليين

 بــحوث الـمـجلات
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رسالة  رسالةصاحب ال رسالة  ال وع ال تخرجن ؤسسة ال تخرجم عام ال

مالك براح

طريان الاحتمال على 

الدليل وآ ثره فِ الفروع 

الفقهية

آ طروحة مقدمة لنيل درجة الماجس تير فِ العلوم الاإسلامية 

تخصص فقه وآ صول
جامعة الشهيد الحاج لخضر باتنة

1425هـ-1426هـ /2004-

2005م

الرسائل العلمية الجامعية 

س تاذ امعةتخصص الاس تاذ الدرساسم الأ بلدالج ال

فهد صلاح جاد الرب عبد الدايم
القواعد ال صولية 

المتعلقة بالاحتمال
مصركُية الدراسات الاإسلامية بأ سوانمدرس آ صول الفقه

الدروس الجامعية 
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الصفحةالعـنـــــــــوان

ة أ  - هـمقدم

7الفصل ال ول: تحديد وتأ صيل

ه ل ب عم كم ال ن الاحتمال وح شرعي م قصد ال ل، الم ي لى قطعية الدل مفهوم ورود الاحتمال ع بحث ال ول:  8الم

يل لى قطعية الدل تمال ع 8المطلب ال ول: مفهوم ورود الاح

ضافيا ركبا ا  فرع ال ول: تعريفه باعتباره م 8ال

ر لا: مفهوم ال ث 8أ و

18- لغة

صطلاحا 28-ا

ورود 9ثانيا: مفهوم ال

19- لغة

تمال ثا: مفهوم الاح 9ثال

19- لغة

صطلاحا 210- ا

يل عا: الدل 11راب

يل 111- مفهوم الدل

111- لغة

صطلاحا 211-ا

شرع سام أ دلة ال 213- أ ق

قطع 14خامسا: ال

رابعا: فهرس الموضوعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

قطع 114- مفهوم ال

114- لغة

صطلاحا 214-ا

قطعي بات ال ث 216- في ا 

وارد تمال ال لا بانتفاء الاح 16أ  - لا يمكن أ ن يكون قطعا ا 

يل ن دل ذا كان ناش ئا ع لّا ا  قطع ا  لى ال ؤثّر ع تمال لا ي 16ب - الاح

ذا كان مجانسا له لا ا  قطع ا  لى ال ؤثر ع تمال لا  ي 18ج- الاح

قطعي ب ال 319- في مرات

دة رتبة واح لى م قطع لا يتفاوت، فهو ع ب ال ول: ال ذه 19أ  - الم

دة بل يتفاوت رتبة واح لى م قطع ليس ع ثاني: ال ب ال ذه 19ب - الم

قطع يل وال ين الدل ة ب 421- مقارن

يل باعتباره علما لى الدل تمال ع ف ورود الاح ثاني: تعرب فرع ال 21ال

ه سام تمال وأ ق ثاني: أ س باب الاح 21المطلب ال

تمال فرع ال ول: أ س باب الاح 22ال

لا: وضع اللغات 22أ و

فاظ ن تعدد المعاني لبعض ال ل ناتج ع تعارض ال 23ثانيا: ال

نقط شكل وال ن تغيير ال اصل م تردد الح سبب ال رابية ب ركات الا ع تلاف الح ثا: اخ 24ثال

فاظ ن ال ل ب م رك فصيل الم عا: تركيب المفصل وت 25راب

تمال سام الاح ثاني: أ ق فرع ال 27ال

بعد قرب وال لا: باعتبار ال 27أ و

ب قري تمال ال 128- الاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

بعيد تمال ال 228-  الاح

فاظ لى المعاني وال ل تمال ع ير الاح 29ثانيا: باعتبار تأ ث

فاظ تمال في ال ل 129- الاح

تمال في المعاني 230-  الاح

لى اللفظ تمال ع ول الاح ثا: باعتبار دخ 31ثال

عدمية( ور ال ن اللفظ )ال م راد م تمالات المتعلقة بالم 131- الاح

تمال الاشتراك 31 أ - اح

تخصيص تمال ال 31 ب- اح

از تمال المج 32 ج-  اح

نسخ تمال ال 33 د-  اح

لي عق تمال المعارض ال 33 ه- اح

ة( ودي وج ور ال وضع اللفظ )ال م تمالات المتعلقة ب 234- الاح

وضوعاتها عا: باعتبار م 34راب

وضعية تمالات ال 135- الاح

د را لى اللفظ في حال الا ف تمال ع 35أ  - ورود الاح

تركيب لى اللفظ في حال ال تمال ع 35ب - ورود الاح

شرعية تمالات ال 236- الاح

شرع ل ال ين دلائ ظاهري ب تعارض ال 36 أ - ال

نص 36 ب- تعليل ال

عقلية تمالات ال 336- الاح

ه عمل ب كم ال شرعية و ح ل ال لى الدلائ تمال ع ن ورود الاح ي م شرع ث: المقصد ال ثال 37المطلب ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

شرعية ل ال لى الدلائ تمال ع ن ورود الاح ي م شرع فرع ال ول: المقصد ال 37ال

تمل يل المح عمل بالدل كم ال ثاني: ح فرع ال 38ال

ل لى مسالك الاس تدلا تمال ع ر ورود الاح صوليين في أ ث ب ال  ذاه ثاني:م 41المبحث ال

تها لى دلال تمال ع وال ال دلة بحسب ورود الاح 42المطلب ال ول: أ ح

) فرع ال ول: المحُْكمم )النّصّ 42ال

لا: مفهوم المحُْكمم 42أ و

142- لغة

صطلاحا 242- ا

سام المحُْكمم 43ثانيا: أ ق

ه 143- المحُْكمم لذات

243-  المحُْكمم لغيره

كم المحُْكمم ثا: ح 43ثال

اهر ثاني: الظّ فرع ال 43ال

ظاهر لا: مفهوم ال 43أ و

143- لغة

صطلاحا 244- ا

ظاهر كم ال 44ثانيا: ح

ل ث: المجُْمم ثال فرع ال 45ال

ل لا: مفهوم المجُْمم 45أ و

145- لغة

صطلاحا 245- ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

مال 45ثانيا: أ س باب الا ج

قائلين بامتناع تعميمه( 145-  الاشتراك في اللفظ المفرد )عند ال

ب رك 246-  الاشتراك في اللفظ الم

ف رو 346- الاشتراك في الح

تصريف في اللفظ 446- ال

ضمير ود ال ع وع رج تردد في م 546-  ال

هول تخصيص بالمج 646- ال

ل كم المجُْمم ثا: ح 47ثال

قطعية منها لى الاس تدلال في ال تمال ع ر ورود الاح ثاني: أ ث 47المطلب ال

لى الاس تدلال بظاهر المقال تمال ع ر ورود الاح فرع ال ول: أ ث 47ال

ل ن كان عقليا- عند وروده في مساق الاس تدلا تمال –وا  ر الاح لا: تعظيم أ ث 48أ و

بادر بالدلالة اللفظية واردة في س ياق الاس تدلال بما ظهر وت تمالات ال ر الاح دار أ ث ه 50ثانيا: ا 

ه ظن ثبوت لى ال ا يغلب ع ر وم ظواه تماد الاس تدلال بال ثا: اع 53ثال

جح را عا: ال 55راب

لى دلالة المفهوم تمال ع ر ورود الاح ثاني: أ ث فرع ال 55ال

لا: دلالة المفهوم 56أ و

156- مفهوم المفهوم

سام المفهوم 256-  أ ق

لى دلالة المفهوم تمال ع روء الاح ن ط ب ع 56ثانيا: ما يترت

وفقة 156- مفهوم الم

الفة 258- مفهوم المخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

ص( ع قطعية دلالة المحُْكمم )النّ لي في رف عق تمال ال ر ورود الاح ث: أ ث ثال فرع ال 60ال

يل لى دلالة الدل رد ع تمال ي قطاع كل اح لا بان قطعية لا تثبت ا  لا: ال 60أ و

يل لى دل ستند ا  تمال ي قطاع كل اح قطعية تثبت بان 61ثانيا: ال

جح را ثا: ال 61ثال

فصل 62ملخص ال

ر ورود الاحتمال عليها دلالة العام وأ ث 65الفصل الثاني: 

ته عام ودلال 66المبحث ال ول: ال

عام 66المطلب ال ول: ال

عام وصيغه فرع ال ول: مفهوم ال 66ال

عام لا: مفهوم ال 66أ و

166- لغة

صطلاحا 266- ا

عموم 69ثانيا: صيغ ال

فاظ ذه ال ل وم ع لى عم يل ع 169- الدل

عموم 270- صيغ ال

عام وحكمه سام ال ثاني: أ ق فرع ال 71ال

عام سام ال لا: أ ق 71أ و

ه عام باعتبار ورود سام ال 171- أ ق

عموم قطعا ه ال 71 أ - عام أُرِيدم ب

صوص ه قطعا الخ رادُ ب عام الذي يُ 72 ب- ال

عام المطلق 72 ج- ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

عام باعتبار مصدره سام ال 272- أ ق

ة اللغة ن جه 72 أ - عام م

عرف ة ال ن جه 73 ب- عام م

عرف ة ال ن جه 73 ج- عام م

عقل ة ال ن جه 73 د-  عام م

عام كم اللفظ ال 74ثانيا: ح

تخصيص عام قبل ال كم ال 174- ح

تخصيص عام بعد ال كم ال 274- ح

عام ثاني: دلالة ال 75المطلب ال

ظنية قطعية وال ين ال عام المطلق ب فرع ال ول: دلالة ال 75ال

عام قطعية عند معظم الحنفية لا: دلالة ال 76أ و

صوليين عام ظنية عند جمهور ال  77ثانيا: دلالة ال

جح را ثا: ال 78ثال

عام ثاني: ثمرة الخلاف في دلالة ال فرع ال 78ال

ظني يل ال ثبوت بالدل قطعي ال عام ال لا: : تخصيص ال 78أ و

قياس د وال واح ظني كخبر ال يل ال عام ابتداء بالدل ناف: لا يجوز تخصيص ال ول ال ح 179- ق

اد بار الآح عام يخصص بأ خ هور: ال ول الجم 279- ق

وع الخلاف 381- بيان ن

اص عام والخ 81ثانيا: تعارض ال

اص قدر الذي دلّ عليه الخ اص بال عام والخ كم بتعارض ال ناف: الح ول ال ح 181- ق

اص عام والخ دم تعارض ال هور: ع ول الجم 283-  ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

عام تمال في دلالة ال ر ورود الاح ثاني: أ ث 84المبحث ال

ظني يل ال ثبوت بالدل قطعي ال عام ال واز تخصيص ال 84المطلب ال ول: ج

اد ث الآح ثبوت بحدي قطعي ال عام ال واز تخصيص ال فرع ال ول: ج 84ال

تسمية ة ال يحة المتروك لا: حل الذب 84أ و

تسمية ة ال يحة المتروك واز أ كل الذب دم ج ناف: ع ول ال ح 184- ق

تسمية ة ال يحة المتروك واز أ كل الذب هور: ج ول الجم 285-  ق

ة سكنى للمطلقة المبتوت نفقة وال وب ال 88ثانيا: وج

سكنى نفقة وال ول الحنفية: لها ال 188- ق

سكنى فقط شافعية: لها ال الكية وال ول الم 288-  ق

ة: ليس لها نفقة ولا سكنى ري ظاه ول الحنابلة وال 389- ق

قياس ثبوت بال قطعي ال عام ال واز تخصيص ال ثاني: ج فرع ال 90ال

ن المطعومات بجنسها تفاضلا أ و نسيئة صناف م لا: مسأ لة تحريم بيع ال  90أ و

ن المطعومات بجنسها تفاضلا أ و نسيئة صناف م هور: تحريم بيع ال  ول الجم 190- ق

تة صناف الس  ربا لا يقع في غير ال  ة: ال ري ظاه ول ال 291-  ق

رم لى الح تجاء ا  91ثانيا: مباح الدم هل يعصم بالال

رم ل الح اني داخ ن الج ب الحنفية: لا يقتص م ذه 192- م

رم ل الح اني داخ ن الج هور: يقُتمصّ م ب الجم ذه 292- م

اص عام والخ ثاني: تعارض ال 93المطلب ال

نخل بخرصه تمرا لى ال ثمر الذي ع فرع ال ول: مسأ لة بيع ال 93ال

نخل بخرصه تمرا لى ال ثمر الذي ع واز بيع ال دم ج ب الحنفية: ع ذه لا: م 93أ و

نخل بخرصه تمرا لى ال ثمر الذي ع واز بيع ال هور: ج ب الجم ذه 95ثانيا: م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الصفحةالعـنـــــــــوان

ن ال رض ثاني: نصاب زكاة ما يخرج م فرع ال 96ال

ثيره ن ال رض قليله وك يما يخرج م بة ف زكاة واج ب الحنفية: ال ذه لا: م 96أ و

ن ال رض خمسة أ وسق نصاب في زكاة ما يخرج م هور: ال ب الجم ذه 96ثانيا: م

مي كافر الذ سلم بال ث: قتل الم ثال فرع ال 97ال

ي كافر الذمّ سلم بال ب الحنفية: يقُتمل الم ذه لا: م 97أ و

ي كافر الذمّ سلم بال هور: لا يقُتمل الم ب الجم ذه 98ثانيا: م

فصل 100ملخص ال

اتمة 102الخ

ذكرة 106ملخص الم

ع راج فهارس و الم 101ال

آنية قرأ لا: فهرس الآيات ال 102أ و

ة نبوي ث ال ادي 110ثانيا: فهرس ال ح

ع راج صادر والم ثا: فهرس الم 116ثال

ن قرأ  تفسير و علوم ال 1116- كتب ال

نبوي ث ال دي 2117- كتب متون الح

صول فقه وال  3118- كتب ال

تعريفات تب ال يس و المعاجم وك قوام 4123- ال

جم ترا 5124-  كتب ال

لات وث المج 6124-  بح

علمية ل ال رسائ 7125-  ال

امعية 8125-  الدروس الج

وضوعات عا: فهرس الم 126راب
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